
 – 



 
 

 

 
 

 

 



  جعفور إسلام /د                                                   قادة ثنينة-

  واسيف لامية-
 

 
  رئيسا...  .......تيزي وزي ،جامعة مولود معمري  ،"أ" رمحاضأستاذ  ،صر ابلميهوب عبد الن/ د

  مشرفا و مقررا.............تيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،"أ"حاضرأستاذ م، جعفور إسلام/  د

اممتحن........ ........تيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،"أ" حاضرأستاذ م، الجوزي عز الدين/د

بسم االله الرحمن الرحیم

دور البنوك في إدارة 

وسائل الدفع

16122021 



بسم االله الرحمن الرحیم

أهدي هذا العمل المتواضع لوالدي الغاليان اللذان

وصلت إلى ما أنا عليه زادهما االله شأنا  بفضلهما

.وأعلى لهما قدرا و أطال لهما عمرا

أمي منبر الحنان و بسمة الحياة و سر الوجود التي 

.كانت سر نجاحي و لازالت

من وهب حياته لنا، و الذي أنار دربي و حسن  وأبي

.خلقي

أخي الغالي مناد سندي و عوني الذي :وإخوتي

.كان لي دائما عونا ماديا و معنويا

و أختاي أنيسة و نادية اللتان كانتا بجانبي و 

.يساعدانني يحفظهم االله

.و إلى جدي علي رحمه االله و أسكنه فسيح جنانه

معي من البداية حتى  و إلى صديقتي التي كانت

.النهاية و التي أتمنى لها التوفيق في حياتها

.و أصدقائي الذين كانوا معي و ساعدوني 

قادة ثنينة  



هذا العمل إلى كل عائلتي التي ساهمت في أهدي

تعليمي و سهرت معي على تكويني خاصة أمي 

المتواضع ثمرة جهدي العزيزة كما أهدي عملي و 

إلى أبي رحمه االله كشكر على كل ما قدمه لي من 

.معنويات مادية و معنوية

و إلى إخوتي الأعزاء كما لا أنسى صديقتي و 

وقتها و مجهودها  رفيقتي في المذكرة التي كرست

.لإنجاح هذا العمل

واسيف لامية



"بعد الصلاة على الرسول االله صلى االله عليه و سلم"

نقدم شكرنا و امتنانا الله عز وجل و إلى جميع 

الذين مدوا لنا يد العون لإعداد هذه المذكرة و 

الأخص بالذكر الأستاذ المشرف جعفور إسلام على 

قبوله الإشراف على هذا العمل و الذي لم يبخل 

.علينا بتوجيهاته

و كما نتقدم بجزيل الشكر و العرفان إلى كل من 

ساهم من قريب أو بعيد و أمدنا بيد المساعدة من 

أجل القيام بهذا العمل و نرجو من االله عز وجل أن 

قنا في أعمالنا و يحمينا و يكرمنا ينال رضاكم و يوف

.بكرمه

قادة ثنينة  

واسيف لامية 
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:مقدمة

العمل المصرفي،في عصر في سمح التطور التكنولوجي بخلق وسائل دفع إلكترونیة 

ترونیة، وأثر استخدام هذه الأخیرة على كسب ثقةتسوده العولمة و ذلك بخلق وسائل دفع إلك

رضا الزبائن عن هذه الخدمات و بالتالي هذه التقنیات الإلكترونیة التي ألقت القیود و  و

هذا العالم مجرد سوق واحدة تتعادل فیه فقد ساهمت في جعل الحدود المالیة و الجغرافیة،

1.الفرص لكل الإفراد

نعتبر الجزائر من بین الدول التي تسعى بدورها إلى تحسین ظروف التجارة 

الرئیسیة لأي دولة خاصة في الوقت جیة،لكونها من أهم العملیات و أحد انشغالات الخار 

الذي صارت فیه التجارة الخارجیة همزة وصل بین البلدان و الركیزة الأساسیة لكل اقتصاد و 

فعالة لزیادة رصید الدولة من العملة الصعبة ولا یتأنى ذلك إلا بوجود جهاز مصرفي  أداة

.قادر على زیادة من نشاط التجارة الخارجیة و الرفع من حجم المبادلات التجاریة

مع تزاید الحاجة المالیة و الائتمانیة للأفراد الناتجة عن تسارع التقدم الحضاري،واشتداد 

أصبح على البنوك التفكیر في إیجاد الكیفیة سات المالیة بمختلف أنواعها،المنافسة بین المؤس

التي من خلالها یمكنها مواجهة هذه التحدیات الجدیدة ة أبرزت متغیرات جدیدة تؤكد على 

.أهمیة و نوعیة الخدمة البنكیة وصولا إلى التمیز كأساس المنافسة

مع ظهور البنوك، بحیث أن هذه ود حل النقكوثیقة تحل مظهر الشیك في حیاة الأفراد 

التعامل الأخیرة تستلزم إصدار أمر بالدفع أو السحب أو الحوالة، و أول مدینة تداول فیها 

قانون جنائي للأعمال، كلیة :سامیة معمري، جرائم الشیك، مذكرة مكملة لنیل شھادة ماستر، شعبة الحقوق، تخصص-1
.2،ص2015-2014الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي، 
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بالشیك كانت البندقیة فكانت بذلك السباقة في هذا المجال و ذلك یرجع إلى الطابع الصرفي 

.1ي عشرالذي كانت تعتمده المعاملات التجاریة الشائعة في القرن الثان

إن بدایات ظهور الشیك كان على شكل الإسناد التجاریة تشبه الشیك ثم انتقلت إلى 

فكان بذلك أقدم قانون ینظم 1838الدول الأوروبیة إلى أن صدر القانون الهولندي في 

یف لتوحید قواعد و قوانین التعامل و ذلك انعقد مؤتمر جنقاعدة التعامل بالشیك، و بعد ذلك 

م ثم أصبحت هذه الاتفاقیة مرجعا لأحكام الشیك في معظم الدول العربیة هذا من 1931في 

الناحیة الدولیة لنشأة الشیك، أما محلیا فنجد أن المشرع الجزائري لم یبخل هو الآخر في 

تحكم التعامل بهذا السند و قد التقنین في المجال الخاص بالشیك و ذلك بقواعد و تنظیمات 

ذلك لاختلاف صفة الأفراد )قانون التجاري و قانون العقوبات(نوعین من القوانینذكرها في 

.2المتعاملین من مدنیین و تجار

أن تطور الحیاة الاقتصادیة و التعاملات التجاریة وسع نطاق التعامل بالشیك ذلك  إلا 

للأهمیة التي یكتسیها من تسهیل حمل الأموال للأفراد و الذي یعطیهم حق السحب من أي 

مؤسسة مصرفیة إلا أن بعض الأفراد أرادوا الوصول إلى اختلاس أموال الغیر عن طریق 

فراد و الدولة، مما أدى بالمتعاملین بالشیك إلى فقد الثقة فیه و الاحتیال و النصب على الأ

نتج عن ذلك تبعات تمس اقتصاد الدولة لذا وجب على المشرع تنظیم قانون یكون بمثابة 

الحمایة القانونیة و المصرفیة للمتعامل بالشیك و تجرم مثل هذه الأفعال مع وضع كل أنواع 

حقوق، :الماستر أكادیمي، الشعبةرایس أسامة، عوارض الدفع في الشیك، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة -1

.1، ص2016-2015قانون الشركات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، :التخصص

قانون :الحقوق، تخصص:الأكادیمي، فرعالعمري عزوز، الجرائم الواقعة على الشیك، مذكرة نیل شهادة الماستر-2

.1، ص2019-2018جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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تردع كل من سولت له نفسه افتعال زاء و العقوبة التي الجرائم الواقعة على الشیك مع الج

.1مثل هذه الجرائم

الوحید لحمایة الشیك هو الحمایة الجزائیة إلا أنه ومع تطور التشریعات و كان الطریق

أصبحت الدول تتخلى عن هذا المنهج، ففي فرنسا مثلا لم یعد یجرم من أصدر شیكا بدون 

رصید وتركت حمایته للإجراءات البنكیة، وفي مصر تركت سلطة التقدیریة للقاضي الذي له 

.ن أصدر شیكا بدون رصیدالحكم في أن یجرم أو  لا یجرم م

أما المشرع الجزائري فقد اتخذ طریقا وسطا وجعل الشیكات بدون رصید تخضع أولا 

للتدابیر البنكیة قبل إحالتها للقضاء الجزائي، و بهذا أعطى الأولویة للحمایة المدنیة للشیك، 

الإجراءات البنكیة و جعل الحمایة الجزائیة في المقام الثاني، ولا یلجأ إلیها إلا بعد استحالة

من تسویة عوارض الدفع من قبل الساحب الذي لا یتعرض للعقاب الجزائي إذا قام بتكوین 

كاف في الآجال المحددة له من طرف البنك لتسویة قیمة الشیك غیر المدفوع بعنایة رصید  

فیما تتمثل وسائل الدفع؟ و ما هي : ذكره و علیه انطلاقا مما سبق.المسحوب علیه

جراءات الجزائیة المترتبة على جرائم الرصید؟الإ

:وعلیه للوصول للهدف المرجو لدراستنا، قمنا بتقسیم الموضوع إلى فصلین

تم تخصیصه لمعرفة مفهوم وسائل الدفع و علاقتها بالبنوك و الذي تم الفصل الأول

تقسیمه إلى مبحثین المبحث الأول مفهوم وسائل الدفع و المبحث الثاني علاقة وسائل الدفع 

بالبنوك، أما الفصل الثاني فقد خصصناه فاعلیة البنوك في إدارة وسائل الدفع و الذي قسمناه 

سیف الدین عبد السلام، الحمایة القانونیة للتعامل بالشیك في التشریع الجزائر، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة -1

-2015انون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة،ق: الماستر في الحقوق، تخصص

.3-2،ص2016
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جرائم المرتبطة (لجزائیةالإجراءات االإجراءات الإداریة و إلى مبحثین المبحث الأول 

.كنموذج و المبحث الثاني خصوصیة جرائم الشیك من حیث الإجراءات المصرفیة)بالرصید
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جراء الصفقات بسهولة حظیت تمكن من إ،دة وسائل للدفععرف النشاط الاقتصادي ع

عرف  ،فع الوحیدة التامة السیولةلى النقود وسیلة الدفبالإضافة إ،لقبول الاجتماعي لهابا

ه الوسائل یمكن تداولها واستخدامها في وسائل أخرى كالشیك بأنواعه وكل هذĎ̄ŷ©�نسان لإا

.تسویة الصفقات 

وقد تطورت وسائل الدفع على مر الزمان تبعا لتطور الحیاة الاقتصادیة و ظروف 

ت بنظام المقایضة ثم بعد دلك ظهرت النقود السوق والتطورات التكنولوجیة فقد بدأ

ا النظام بدأ استخدام النقود الورقیة التي و الفضة و بسبب محدودیة هذ الذهبمثل السلعیة

:ا الفصل إلىا سنتطرق في هذعلى هذ كومات باستخدامها تستمد قیمتها من إلزام الح

.مفهوم وسائل الدفع:ولالمبحث الأ 

.علاقة وسائل الدفع بالبنوك:المبحث الثاني
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:المبحث الأول

مفهوم وسائل الدفع

إن أنظمة الدفع لا یفرضها القانون بل تنتج عن ممیزات ثقافیة و تاریخیة و اجتماعیة 

.لأي بلداقتصادیة 

ه الممیزات تحدد أشكال وقبل أن تتدخل التكنولوجیة فإن هذا التطورات التكنولوجیة وكذ

هي تلك الأداة المقبولة اجتماعیا من أجل تسهیل .1وطرق استعمال وسائل الدفع في بلد ما

المعاملات یتبادل السلع و الخدمات وكذلك تسدید الدیون، و تدخل في زمرة و سائل الدفع 

جانب النقود القانونیة تلك السندات التجاریة وسندات القرض التي یدخلها حاملها في إلى 

التداول عندما یؤدون أعمالهم و التي یمكن من خلالها إجراء أي تسویة بین الدائن و المدین 

.سواء كانوا أشخاص طبیعیین أم اعتباریین

:لأولالمطلب ا

تعریف وسائل الدفع

ثلاث زوایا أساسیة فهي أداة وساطة مهمتها تسهیل یمكن النظر إلى وسائل الدفع من 

التداول وتمكین إجراء الصفقات بسهولة و هدا ینطبق بالأساس على النقود في شكلها 

المعاصر و بصفة أقل على الأوراق التجاریة عندما تكون محل تداول بین فئة التجار وعلیه 

أن یؤدي رفضویمكن  .لها یجب أن تحظى بالقبول الاجتماعيفإن اختیار وسیلة الدفع

لوصیف عمار، إستراتیجیات نظام المدفوعات للقرن الحادي و العشرین مع الإشارة إلى التجربة الجزائریة، مذكرة مقدمة -1

كجزء من متطلبات لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة ،تخصص التحلیل والاستشراف الاقتصادي، كلیة العلوم 

                 .9ص2008/2009الاقتصادیة و علوم التسییر قسم العلوم الاقتصادیة ،جامعة منتوري، قسنطینة، 
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المجتمع لها إلى فشلها في أداء دورها كوسیلة دفع و عادة ما تحدد الأنظمة النقدیة ماهیة 

.1الوسائل التي یمكن اعتبارها كوسیلة دفع

:الأول رعالف

التشریع الجزائريتعریف وسائل الدفع في 

المتعلق بالنقد 11-03الأمر 69المادة نص الدفع فيعرف المشرع الجزائري وسائل 

الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحویل تعتبر وسائل  "و القرض على أنها

.2"السند أو الأسلوب التقني المستعملأموال مهما یكن 

قبوله اجتماعیا للعب هذا الدورو نطلق عموم اسم وسیلة الدفع عن كل شيء یمكن

Bonneau:على هذا الأساس عرفها للاقتصادي Thierry:" تعتبر وسائل الدفع كل

الوسائل و الأدوات التي مهما كانت الدعائم و الأسالیب التقنیة المستعملة تسمح لكل 

".الأشخاص بتحویل الأموال

D’hoirعرفھا  Cauprêté Catherine:"أموال لكل أنها وسائل تسمح بتحویل

سند بنكي كالشیكات، بطاقات الدفع، سندات الأمر، (المستعمل السندشخص مهما كان 

)".التحویلات البنكیة

الإشراف خصوصا في إصدار الشیكات و كذلك بإصدار و  :وو دور البنكي ه

.تحصیل الأوراق التجاریة الأخرى باسم و لحساب العمیل

زهیر زواش، دور نظام الدفع الإلكتروني في تحسین المعاملات المصرفیة ،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في -1

مالیة و النقدیة، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر مدرسة العلوم الاقتصادیة ،تخصص تمویل الدولي و المؤسسات ال

.  7ص2010/2011الدكتوراه اقتصاد مناجمنت ،جامعة العربي بن المهیدي، أم البواقي 

أوت  27الصادر في 52یتعلق بالنقد و القرض الجریدة الرسمیة العدد  2003أوت 26مؤرخ في 11-03الأمر -2

  .11ص 2003
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تمثل العملیات البنكیة الخاضعة للتحكم البنكي، حیث :"جون بول فویاروكما عرفها 

العملیات أو المالیة أن تقوم بمثل هذه تمنع على أي شخص من غیر المؤسسات القرضیة

بصفة اعتیادیة دون الحصول على الاعتماد الصادر عن اللجنة المؤسسات القرضیة أو 

.المؤسسات الاستثماریة

وسائل الدفع أنها تعني كل الوسائل التي تسمح و یتضح من هذه التعارف المختلفة ل

للأشخاص بتحویل الأموال بغض النظر عن شكل السند المستخدم أو التقنیة المستعملة، 

، سندات البنكیة للدفع، أو قیدیة كالتحویلات سواء كانت ورقیة كالشیكات، السندات التجاریة

.1ظ الالكترونیة و الافتراضیةأو بلاستیكیة كالبطاقات البنكیة أو إلكترونیة كالمحاف

:الفرع الثاني

مراحل تطور وسائل الدفع

یشهد النشاط الاقتصادي و التجاري تطورا مستمرا و یشمل هذا التطور مفهوم النشاط 

حیث یعمل كل منهما على )النشاط الاقتصادي و التجاري(او كذلك الوسائل اللازمة لإتمامه

.تطویر الآخر

یدفع إلى التطور في غیره من المجالات الأخرى، وهكذا تتكامل فالتطور في مجال 

حلقات الأنشطة الاقتصادیة مع بعضها البعض، و مع استمرار التطور المادي لفترة من 

الوقت فإنه یؤدي إلى حدوث تطور نوعي في نوعیة السلع و الخدمات التي یتم إنتاجها و 

التعامل بالتحول من الوسائل التقلیدیة إلى وإلى حدوث تطور نوعي في وسائل التعامل فیها،

.وسائل أخرى أكثر تطورا و تقدما

وكالة سعیدة، مذكرة ،دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائر-یوسف مرزوق، واقع وسائل الدفع الحدیثة في الجزائر-1

بنوك مالیة و تسییر المخاطر، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم :صصتخرج لنیل شهادة ماستر في العلوم الاقتصادیة، تخ

  .5-4-3ص2017- 2016الطاهر مولاي، سعیدة، .التجاریة و علوم التسییر، جامعة د
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):اقتصاد اللامبادلة(مرحلة الاكتفاء الذاتي:أولا

كل جماعة بإنتاج مجموعة السلع و الخدمات الكافیة نسبیا في هذه المرحلة تكفلت 

ع الجماعات لإشباع حاجاتها، ولم تكن هناك ضرورة للدخول في علاقات اقتصادیة م

.خرى أما التوزیع فقد كان یتم تلقائیا و داخلیا طبقا للأنظمة الاجتماعیة السائدةالأ

:المبادلات على أساس المقایضة:ثانیا

اجه فیها یكفي التي كان إنتتقدم الفنون الإنتاجیة، یمكن للإنسان من أن یتعدى المرحلة 

أصبح إنتاج الفرد أكبر من ذلك القدر اللازم بالكاد لحفظ حیاته، و انتقل إلى مرحلة جدیدة 

.لسد حاجته

فالمقایضة هي مبادلة سلعة أخرى، و تبین أن المقایضة هي التي مهدت لظهور 

.خدمة بخدمة و ذلك دون استخدام النقودالنقود، و تعني أیضا مبادلة سلعة بأخرى أو 

الحاجة إلى وسیلة و لكن هذه المرحلة تمیزت بظهور عیوب و صعوبات أدت إلى 

  :هي  1وهذه الصعوباتأكثر من المقایضة،

.صعوبة نقل السلع و الخدمات-

.صعوبة تحدید نسب التبادل-

.صعوبة توافق رغبات المتبادلین-

،  مذكرة مقدمة -بوكالة بسكرة-دراسة حالة بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة:سلطاني خدیجة، إحلال وسائل الدفع التقلیدیة بالوسائل الإلكترونیة-1
مالیة و نقود، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة علوم التسییر، جامعة :كجزء من متطلبات نیل شھادة الماستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص

.7،ص2013-2012محمد خیضر، بسكرة، 
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:مرحلة المبادلة النقدیة:ثالثا

یعتبر اقتصاد المقایضة و أساسه إمكانیة تبادل السلع فیما بینها مباشرة یترتب علیه 

ترد معدلات المعادلة الحسابیة كنتیجة لكثرة السلع الأمر الذي ینبغي معه إدخال وسیطتعدد 

أما المهمة الرئیسیة لهذا الوسیط فهي تقسیم عملیة المبادلة إلى .إلیه قیم الأشیاء المتبادلة

و تقوم هذه .و لقد أطلق على هذا الوسیط اسم النقود.عملیتین منفصلتین و متتالیتین

:بالوظائف التالیةالأخیرة 

.النقود كوسیلة لقیاس لقیمته-

.النقود كوسیلة للتبادل-

.النقود كوسیلة للمدفوعات المؤجلة-

.1النقود كمخزن للقیمة-

:المطلب الثاني

أنواع وسائل الدفع

̄�¥�ŕƎƁŕſśŕŗ�ŕƈ هي §±žƘƅ�ŢƈŬƔ�ŕƎƄƜśƈ§�Á£�« Ɣţ�ÁƈĎ² ƅ§�Ɠž�½ŕſśƛ§�¿ƂƊ�Áƈ�ÁƄƈś�ª §Ã̄ £

فوسیلة الدفع إنما تمثل وسیلة قرض حیث .حالیا أو انتظار فرص أفضل في المستقبل

.2حالیا و إعادة استرجاعها في المستقبلبتحویل قوة شرائیة 

.8، صسابقسلطاني خدیجة، مرجع -1

.6مرجع نفسه، صسلطاني خدیجة،-2
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:لفرع الأولا

وسائل الدفع التقلیدیة

السفتجةوسائل الدفع الكلاسیكیة والتي ظهرت مند القرون الوسطى هيإن أهم 

  :يهي كما یلالتيالمصرفیةالسند الأمر و التحویلات ، الشیك، )الكمبیالة(

:السفتجةأولا

السفتجة،غیر أنه تناول الأحكام التي تنظمها من خلال المواد لم یقم المشرع بتعریف

المؤرخ في 59-75التجاري الجزائري رقم تقنینفي ال المنصوص علیها464إلى غایة 389

.2015دیسمبر 30المؤرخ في 20-15المعدل و المتمم بالقانون 1975سبتمبر 26

القانون، یتضمن أمرا حددها  وطمحرر كتابي وفق شر "السفتجة بأنها تعریفو یمكن

صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب علیه بأن یدفع لأمر شخص 

ثالث هو المستفید أو حامل السند مبلغا معینا بمجرد الإطلاع أو في میعاد معین أو مقابل 

.أو سند السحب أو بولیصة)بالكمبیالة(للتعیین و تسمى بالإضافة إلى كلمة سفتجة 

:فترض السفتجة وجود ثلاث أشخاص همو علیه ن

.وهو من یحرر الورقة و یصدر الأمر الذي تتضمنه:الساحب-1

.وهو من یصدر إلیه هذا الأمر:المسحوب علیه-2

1.یصدر الأمر لصالحهوهو من :المستفید-3

في ظل وجود الوسائل الحدیثة، الملتقى الدولي الرابع صالح إلیاس، مستقبل وسائل الدفع في ظل وجود الوسائل الحدیثة، -1

  .2ص ،2015،حول نظام الدفع في البنوك الجزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة الإلكترونیة في الجزائر، سیدي بلعباس

//iefpedia.com.:https
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من 472/543من المواد للشیك تناول المشرع الجزائري الأحكام المنظمة :الشیكثانیا

.التجاريلتقنینا

والشیك هو صك یتضمن أمرا من شخص یدعى الساحب إلى شخص آخر هو 

المسحوب علیه بأن یدفع لإذن شخص ثالث هو المستفید مبلغا نقدیا، وذلك بمجرد الإطلاع 

أم البنوك و التي تقوم بطبع نماذج لشیك یبرز فیه وعادة ما یكون المسحوب علیه في الشیك

و یعتبر الشیك من أكثر أنواع الأوراق التجاریة.كل ظاهراسم البنك المسحوب علیه بش

بأنه لا یجبر الساحب 1في العمل نظرا لأهمیته البالغة في المعاملات، كما یتمیز یوعاش

بالنقود في حوزته للوفاء بها و یؤدي ذلك إلى التقلیل من مخاطر ضیاع أو على الاحتفاظ 

سرقة النقود، هذا بالإضافة إلى أنه وسیلة فعالة لإثبات الوفاء، إذ یقید البنك في دفاتره أن 

مما جعل استخدام الشیكات الشیك المخصص للوفاء بمبلغ معین فتدفع للشخص معین، 

و السند ین الأوراق التجاریة رغم حداثة إنشائه مقارنة بالسفتجةكأداة یحتل المرتبة الأولى ب

.2لأمر

سند لأمر:ثالثا

محرر الذي یكتبها المدین إلى شخص آخر وهو المستفید هي ورقة تجاریة یتعهد 

كما .لیهبأن یدفع له مبلغ معین من المال في میعاد معین أو بمجرد الإطلاع ع)الدائن(

تبر سند الأمر أداة و وسیلة سهلة و مضمونة لاسترداد الحقوق بین الناس، سند الأمر یع

ه الورقة تعتبر أداة یتطلب عند إنشائه أو كتابته لشخصین فقط هما المدین و الدائن وهذ

.3وفاءضمان و 

.3، صسابقع مرجصالح إلیاس،-1

http://maqaal.com.معلومات عامة2020مارس 25شیماء الزناني، كیفیة كتابة نموذج سند لأمر، مقال، -2

.شیماء الزناني، مرجع نفسه-3
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التحویلات المصرفیة:رابعا

من بنك إلى بنك ب إلى حساب أو الحساب من حساهي عملیة نقل النقود أو أرصدة

ة المحلیة بالأجنبیة أو الأجنبیة ر وما یستتبع ذلك من تحویل العملآخر، ومن بلد إلى آخ

1.بالأخرى

.تقدم المصاریف خدمة الوسیط في تحویل الأموال الخارجیة

أموالهم من بلد لأخر و عملاء كأفراد أو مؤسسات من سد الحاجة في تحویل فیتمكن ال

ذه الخدمة عملیة بیع و شراء العملات و تحصیل فرق السعر و داخله، و یتضمن مثل ه

كذلك تحصیل أجرة خدمة التحویل المالي، حیث عملیة تحویل المال تحمل المصرف جهد 

في الحالة الداخلیة، كما تكبدها دفع رسوم في حالة تولي شركات عالمیة مالیة نقل الأموال 

2.بین المصارف

:و هناك عدة وسائل مصرفیة لتقدیم هذه الخدمة مثلا

التحویلات المصرفیة عبر –T/T.بین المصرفین مباشرة، وعبر المصارف المركزیة

وهو نظام حول العالم یقوم بالتحویلات المالیة الخارجیة بشكل التحویلات البرقیة

SWIFTلین بحیث سریع، عبر مصارف تسمى المراس-التحویلات المصرفیة عبر نظام

و لكل یكون لدى المصارف أرصدة كافیة لعملیاتها و تجدد مع عملیات السحب منها،

مصرف مشارك رقم بهذه المنظومة العالمیة التي تربط المصارف المشتركة عالمیا، فتقوم 

بدورها بالتحویل الفعلي للأموال و وصولها من مصرف إلى آخر، مقابل أجرة عن عملیة 

ات أخرى هي شبكة لنقل الأموال بین المصارف، حیث طبیعیا، عندما یقوم مالیة دولیة، بكلم

قدة حبیبة، مفھوم عملیة التحویل المصرفي و طبیعتھا القانونیة، مقال في مجلة العلوم الإنسانیة، عدد العاشر، جامعة -1
.35، ص2014قاصدي مرباح ورقلة، جانفي 

  .-67ص النظریة و التطبیق...عبد اللطیف حمزة القراري، المصارف الاستثماریة الإسلامیة-2

https //: Books<books. Google.dz
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لا یمكن بمفرده أن المصرف بتحویل مبلغ من حسابك إلى شركة ما أو أهلك بالخارج، 

یوصل هذا المال و یودعه في حسابك في الخارج و تحت تصرفك في لحظات، فالذي قام 

.لمصرفین، المرسل و المستلمبإیداع القیمة هو الضامن نظام السویفت بین ا

شركة الإتحاد الشرقي لتحویل :التحویلات المالیة عبر شركات متخصصة مثلا-

و یكون المصرف وسیط لهذه الشركة المالیة في مقره، و الأموال أو شركة جرام 

المالیةالمال  لتحویلات MONEY GRAMهي

مباشرا من الشركة إلى فرعها من قبیل فنون وسائل الخدمات المالیة، حیث التحویل هنا 

في مصرف بلد الذي یوجد داخل مصرف آخر، فتقبض مال المرسل و تودعه بحسابها

المرسل، و یحسبه الطرف الآخر من مكانها بالخارج من خلال تواجدها بمصرف آخر تأخذ 

مصارف منه المال و تسلمه، و هناك التسویات التي تتم بین هذه المصارف و الشركات و لل

.رة في مجموع نسب عملیاتهاأج

علما بأن هذه الشركات یكون لدیها أرصدة بمختلف العملات الرئیسیة بحیث تحقق 

الشراء و المصرف الفوري رئیسیة و مكاسب فرق العملة مع حالات البیع و الشراء، أو عملة 

مقابل أجرتها من الزبون، أیضا مازال لم تؤسس شركات متخصصة في الفضاء العربي، و 

.1هذه التحدیات التي تواجهها تطورات هذه الصناعة

  .68ص ، مرجع السابق،عبد اللطیف حمزة القراري، المصارف الاستثماریة الإسلامیة1-
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:الفرع الثاني

وسائل الدفع الحدیثة

معنى وسائل الدفع الحدیثة:أولا

لنقل الأموال من المشتري إلى البائع عبر المؤسسات هي الدورة الإلكترونیة و السریعة 

المالیة و بأقل التكالیف الممكنة، و كما تعتبر وسیلة الإلكترونیة بها قیمة نقدیة مخزونة 

بطریقة إلكترونیة كبطاقة أو ذاكرة كمبیوتر، مقبولة كوسیلة الدفع بواسطة متعهدین غیر 

المستخدمین كبدیل عن العملات النقدیة و المؤسسة التي أصدرتها، یتم وضعها في متناول 

ومن هنا یمكن .لمدفوعات ذات قیمة محددةالورقیة وذلك بهدف إحداث تحویلات إلكترونیة 

الأموال وفق تقنیة إلكترونیة سیلة لتحویل القول أن وسائل الدفع الإلكترونیة أو الحدیثة هي و 

.1التكالیف الممكنةمما یسهل عملیة التبادل بطریقة آمنة و سریعة و بأقل 

أشكال وسائل الدفع:ثانیا

هي بطاقة خاصة تصدرها البنوك و المؤسسات المالیة الأخرى :بطاقة الائتمان-1

لعملائها بوصفها خدمة، إضافة هي عبارة عن بطاقة مغناطیسیة یستطیع حاملها استخدامها

.في شراء معظم احتیاجاته أو أداء مقابل ما یحصل علیه من خدمات

هي بطاقة بخصوصیة قانونیة تصدرها الجهات المؤهلة قانونا كخدمة ممیزة  وكذلك

جملة من لزبائنها بحیث یتمكن هؤلاء من تحریرها عبر الأجهزة الإلكترونیة من أجل تحقیق 

الأهداف، في المقابل تتحصل الجهات التي أصدرتها عوائد تتضمن رسوم و فوائد و 

:ومن أمثلة علیها.عمولات

الواقع و المعیقات والآفاق المستقبلیة، مجلة -أ سمیة عباسیة، وسائل الدفع الإلكترونیة في النظام البنكي الجزائري1

، تاریخ 22/07/2016تاریخ القبول 24/11/2015التسلیم الإنسانیة، العدد السادس، جامعة أم البواقي، الجزائر،تاریخ 

  .346ص، 2016النشر دیسمبر
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بین البنوك المحلیة تنتج لحاملها السحب طوال أیام الأسبوع  لدفعهي أداة : CIBةبطاق

هي بطاقة سحب یصدرها البنك لموظفین : و هناك نوعان من بطاقة .و طول الیوم

.بطاقة الكلاسیكیةCIBمتوسطي الدخل الشهري الذي لا 

  .دج39.999یتجاوز*

لكبار المسئولین و الموظفین الذین هي بطاقة یصدرها البنك :البطاقة الذهبیة*

  .دج40000یتجاوز أجرهم 

جمیع المشتریات و هي بطاقة دفع تستخدم في الخارج لتسویة :بطاقة آماكس-2

البنكیة مجموعة من المنظمات العالمیة و المؤسسات المالیة و تصدر هذه البطاقات

.1التجاریة

:ومن أمثلتها

ذه البطاقة متجددة بإمكان تصدر عن شركة فیزا العالمیة، ه:ن یسدد كل التزاماتأ

من التزامات خلال هذه أو أن یسدد جزءاخلال مدة السماح، البطاقةفیزابطاقة صاحبها

و تسدید البقیة بعد ذلك، تعتبر هذه البطاقة من أكثر البطاقات انتشارا على الإطلاق المدة

.حیث تتعامل مع الملایین المنشآت و المحلات التجاریة و أجهزة الصراف الآلي

تأتي هذه البطاقة في المرتبة الثانیة بعد بطاقة فیزا من حیث درجة :ماستر كارد - ب

ماستر كارد :دة منشآت و محلات تجاریة لها عدة أشكال أهمهاتتعامل أیضا مع عانتشارها، 

  .الخ... الذهبیة، ماستر كارد الفضیة، ماستر كارد رجال الأعمال

لحالة -دراسة میدانیة-سماحي أحلام و جناي نجاة، وسائل الدفع الحدیثة في جمیع البنوك التجاریة واقع و تحدیات-1

الاقتصادیة، قسم العلوم الاقتصادیة، تخصص بنكي ، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي في العلوم 

اقتصادیات التمویل و البنوك،   میدان العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، 

.35-34، ص2016-2017
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هي بطاقة ائتمان لكنها غیر متجددة، فهي لیست لها :بطاقة أمریكان إكسبریس -ج

الكلي المحمل على البطاقة مستحقا عند نهایة فترة السداد، أي حد صرف، ویكون المبلغ

ینبغي تسدید الالتزامات المادیة لهذه البطاقة خلال مدة السماح، و بخلاف ذلك فإن لن 

الخضراء، الذهبیة و الماسیة حیث یمنح :وهي أنواع.یجري تجدید هذه البطاقة لمدة جدیدة

.1دینكل نوع لقطاع معین من الزبائن المستفی

:الفرع الثالث

وسائل الدفع الدولیة

تتطلب عملیات التبادل التجاري الدولي تقنیات معینة لتسویة الالتزامات المالیة الناشئة 

فیما بین أطرافها، تختلف عن تلك التقنیات المستعملة في عملیات التبادل التجاري المحلي، 

وذلك لأن عملیات التبادل التجاري الخارجي تنتابها عدة مشاكل و مخاطر مما قد یؤثر على 

لذلك تم تسویة تقنیات المستعملة في هذه .لحسن لهذا النوع من المبادات التجاریةالسیر ا

الأخیرة بما فیها أدوات و تقنیات الدفع وكذا أسالیب التمویل التي یمنحها النظام البنكي بغیة 

تسهیل و تنشیط حركة التبادل التجاري الخارجي و إبراز مختلف الضمانات التي یمكن أن 

).المصدر و المستورد(لتقنیات لأطرافهاتقدمها هذه ا

.الاعتماد ألمستندي:أولا

هو وسیلة هامة في تمویل التجارة الخارجیة، و ذلك أن عقود البیع على المستوى 

تتم عادة بین طرفین لا یعرف بعضهما البعض، فكان لابد من وجود وسیلة تجعل الدولي 

.الناشئ عن عقد البیعكلا من البائع و المشتري مطمئنا على حقه 

.374سمیة عباسیة، مرجع سابق، ص-1
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كما یعرف على أنه تعهد كتابي صادر من مصرف بناءا على طلب مستورد بضائع 

حوبة علیة في حدود مبلغ لصالح مصدرها، یتعهد فیه المصرف بدفع أو قبول كمبیالات مس

لشروط الاعتماد التي تظهر شحن استلامه مستندات الشحن طبقا معین لأجل محدود مقابل 

.1معینة و بمواصفات وأسعار محددةبضاعة

.أطراف الاعتماد ألمستندي:ثانیا

، یشتري البضاعة لا بقصد هو الذي یقوم بمشروعة في أسواق بعیدة:المستورد-أ

تصدیرها بل لبیعها في الأسواق الداخلیة و لهذا فهو یختلف عن التاجر و المستورد 

.2قت و الذي یستورد بقصد التصدیرالمؤ 

هو البنك الذي یقدم إلیه المشتري طلب فتح الاعتماد، حیث :فاتح الاعتمادالبنك - ب

یقوم بدراسة الطلب، و في حالة الموافقة علیه و موافقة المشتري على شروط البنك یقوم بفتح

الاعتماد و یرسله إما إلى المستفید مباشرة في حالة الاعتماد البسیط، أو أحد مراسیله في بلد 

.ة مشاركة بنك ثاني في عملیة الاعتماد ألمستندي البائع  في حال

المصدر الذي یقوم بتنفیذ شروط الاعتماد وفي مدة صلاحیته، وفي :المستفید-ج

فأن كتاب التبلیغ ،هحالة ما إذا كان تبلیغه بالاعتماد معززا من البنك و المراسل في بلد

لتجارة الخارجیة دراسة حالة البنوك التنمیة المحلیة فرع بن علو فوزیة، الاعتماد ألمستندي كتقنیة دفع و تمویل ا-1

مستغانم، مؤسسة مطاحن الكبرى الظهرة ولایة مستغانم، مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي، 

قسم العلوم اقتصاد و نقدي بنكي، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة وعلوم التسییر، :الشعبة علوم اقتصادیة،التخصص

  .31ص2017/2018الاقتصادیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، 

رباح محمد وعقاب فاتح، الاعتماد المستندي كأداة بنكیة في تمویل التجارة الخارجیة دراسة حالة البنك الخارجي -2

الاقتصادیة، تخصص اقتصادیات ، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم 37الجزائري وكالة البویرة

-المالیة و البنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة أكلي محند أو لحاج

  .                                                     18ص2014/2015 البویرة،
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هذا العقد بتسلیم المستفید ثمن یكون بمثابة عقد جدید بینه و بین البنك المراسل، و بموجب

.البضاعة إذا قدم المستندات وفق شروط الاعتماد

البنك الذي یقوم بإبلاغ المستفید بنص خطاب الاعتماد الوارد إلیه :البنك المراسل-د

من بنك في تنفیذ عملیة من البنك المصدر للاعتماد في الحالات التي یتدخل فیها أكثر 

كما هو الغالب، وقد یضیف هذا البنك المراسل تعزیزه إلى الاعتماد، لمستندي الاعتماد أ

.1فیصبح ملتزما بالالتزام الذي التزم به البنك المصدر و هنا یسمى بالبنك المعزز

:المبحث الثاني

البنوك بوسائل الدفععلاقة 

صر الحاضر لم تعد تنحصر في لرئیسیة في النظام النقدي في العإن العلاقات ا

الدفع المتعددة و إنما بین الأخیرة وأدواتالقاعدة النقدیة و النقود الأساسیة، العلاقة بین 

)قود الائتمانیةالنقود القانونیة، الن(الدفع تلك العلاقات هي العلاقة بین أدوات  وأن. الأشكال 

ل النشاطین الاستهلاكي تمویأكثر أهمیة في عملیة أصبحتهذه النقودوخاصة أن 

وهي تخضع لسیطرة البنوك و یمكن أن یؤثر في العرض الكلي للنقود مرتبة والإنتاجي 

.2حالات من عدم الاستقرار و التقلبات أو العكس النمو الاقتصادي

رسالة ماجستیر مقدمة استكمالا لمتطلبات دنیة للبنك فاتح الاعتماد المستندي، عبد االله محمد اللوزي، المسؤولیة الم-1

  .14ص ، 2014ط ،الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوس

سوتیر، الازاربعة، الإسكندریة 38مصطفى رشدي شیحة، النقود و المصارف و الائتمان، د ط، دار الجامعة الجدیدة -2

.43-42ص  1999، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، بیروت، 4121- 99ن 
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:المطلب الأول

علاقة البنوك بوسائل الدفع في مجال المعاملات المصرفیة

إیصالات تستخدم في )الصیارفة و المعابد(ظهرت فكرة إیداع النقود في أماكن أمینة 

هذه إیصالات تحولت بعد ذلك إلى نقود مصرفیة، عندما تولت البنوك مهمة .التداول

السلطات العامة ، وقد استمرت هذه النقود المصرفیة في التداول إلى حین اضطرت الصیارفة

مؤسسات ذات طبیعة  خاصة  مؤسسات مالیة و بنوك مركزیة باختصار للتدخل، و تكلیف

.1ثم منحتها السعر الإجباري النهائيو تحت رقابتها، إصدارها

:الفرع الأول

منح القروض

في مجموعة من المنافع التي یحتاج إلیها العملاء سواء المعاملات المصرفیةتتمثل

الأخرى و التي یجب أن تقابل أهدافهم ومن هذه من الأفراد ومن الهیئات و المنظمات 

عة سرعة منفعة الأمان على الأموال، منفعة الادخار و الحصول على العائد، و منف:المنافع

و توفر كل عملیة مصرفیة أو منافع للعمیل تجعله .و تسهیل المبادلات المالیة مع الآخرین

ل على تحقیق لإدارة التسویقیة للبنك العمایختار البنك الذي یتعامل معه، لذا یقع على عاتق 

.2أكبر قدر من الأرباح

.48ص السابق،مصطفى رشدي شیحة، المرجع -1

و  شریط حسین الأمین، فعالیة  تسویق الخدمات المصرفیة على زیادة رضا الزبون، مقال مجلة البحوث الإداریة-2

، 25/10/2019، تاریخ إرسال المقال من اجل التعدیل10/09/2019الاقتصادیة، جامعة المسیلة الجزائر، تاریخ إرسال 

  .23صISSN9752-      13/12/2019قبول المقال للنشر
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ویمكن تعریفها أیضا، المنتجات التي تقدمها المصارف المنظمات المالیة الأخرى سواء 

.1الخاصة منها أو العامة لحفظ أموال المودعین و تسهیل العملیات المالیة لطالبیها

تتعدد العملیات المصرفیة خاصة في الوقت الراهن، بعدما أن عرفت الصناعة 

المصرفیة تطورا ملحوظا بسبب ما عرفه العالم من تطور في التكنولوجیا، و زیادة حریة 

یعد الائتمان من بین أهم العملیات المصرفیة التي تقوم بها انتقال رؤوس بین الدول، ولم 

.2البنوك

عملیة القرض في مفهوم هذا تشكل:على أنه03/11الأمر من 68نصت المادة 

بموجبه شخص ما أو یعد بوضع أموال تحت الأمر كل عمل لقاء عوض بموجبه یضع

كالضمان لصالح الشخص الأخر التزاما بالتوقیعتصرف شخص آخر، أو اخذ بموجبه

.الاحتیاطي أو الكفالة أو الضمان

بل ركز أكثر على تعریف العملیات التي ترد فالمشرع لم یعرف القرض في حد ذاته 

و یعتبر القرض من أفعال الثقة والائتمان بین الأفراد من خلال الفعل الذي  على القروض

یقوم به شخص ما وهو الدائن بمنح أموال إلى شخص آخر وهو المدین أو یعده بإعطائها 

.3إیاه و یلتزم بضمانة أمام الآخرین وذلك مقابل ثمن أو تعویض

و  فیروز قطاف، تقییم جودة الخدمات المصرفیة و دراسة آثرها على رضا العمیل البنكي دراسة حالة بنك الفلاحة-1

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة، "لولایة بسكرة"التنمیة الریفیة

  .27ص2010/2011قسم التسییر،جامعة محمد خیضر، بسكرة،

لنقود و المالیة، ا: شعبان فرج، العملیات المصرفیة و إدارة المخاطر، دروس موجهة لطلبة الماستر، تخصصات-2

32ص2013/2014اقتصادیات المالیة و البنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة البویرة، 

كوثر ولوجي، عملیات البنوك المختلفة، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، شعبة الحقوق، تخصص قانون الأعمال، -3

.21كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن المهیدي، أم البواقي، د سنة،ص
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الفرع الثاني

.تلقي الودائع و فتح الحسابات البنكیة

:تلقي الودائع:أولا

تعتبر الودائع أو النقود المصرفیة أحدث أشكال النقود و أكثرها تطورا و ارتقاء و 

و هذا النوع من .أوسعها انتشارا كوسیلة الدفع و ایراء الذمم في التعامل في الدول المتقدمة

أهمیة زدیاد ه إلى القرن التاسع عشر حیث شهد اتاریخي تمتد جذور النقود هو ولید تطور 

الودائع الجاریة كأداة لتسویة الدیون في الكثیر من البلدان حتى صارت النقود المصرفیة أهم 

.وسائط الدفع في النظم المصرفیة المتقدمة

تماما لتلك التي ولقد حدث الانتقال من النقود الورقیة إلى النقود الكتابیة بطریقة مشابهة 

فإیداع النقود الورقیة لدى البنك .انتقال من النقود المعدنیة إلى النقود الورقیةحدث بواسطتها

و   إلى استخدامها في خلق نوع جدید من النقود هي النقود المصرفیة أي نقود الودائع أدى

.1قیم أو الودائع من حساب إلى آخرأسلوب تحویل ال

.البنكیةفتح الحسابات :انیثا

إن الودائع المصرفیة التي تستقبلها البنوك من زبائنها تبدأ بمرحلة أولیة تتمثل في فتح 

فالحساب عبارة عن جدول یكشف عن حقوق و دیون زبائن البنك، فقد یكون .الحساب

أما في نظر )عدم وجود نقود في حساب البنك(أو مدین)وجود نقود في حساب البنك(دائن

.ب یمثل حق الطرف على الطرف الآخرالقانون فالحسا

، 2007لبي الحقوقیة، ببیروت لبنان، محمد یوسف یاسین، القانون المصرفي و النقدي، الطبعة الأولى، منشورات الح-1

  .      20ص
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و عملیات )عملیة دائنة(أضف إلى ذلك، فالحساب یقوم من خلال عملیات الدفع

ة، و أداة ضمان ، بثلاثة أدوار مهمة و هي دور محاسبي، دور تسوی)عملیة مدینة(السحب

.1للبنك و الزبائن

:المطلب الثاني

المبادئ التي تحكم العملیات المصرفیة

عدد من المبادئ الهامة تلزم بها البنوك في أداء وظائفها، و ذلك لاكتساب ثقة یوجد

:المتعاملین و تنمیة معاملاتها و من أهم هذه المبادئ هي

:الفرع الأول

.و حسن المعاملةالسریة المصرفیة

.السریة المصرفیة:أولا

رار العملاء و أسیعتبر السر المصرفي من السر المهني، تلتزم البنوك بموجبه حفظ 

عملیاتهم المالیة، ما لم یكن هناك نص في القانون أو في العقد یقضي بغیر ذلك، و مما لا 

شك فیه أنه بقدر ما یحافظ البنك على أسرار عملائه بقدر ما یكسب ثقتهم و یزداد عددهم 

.2وهو ما یؤثر بالإیجاب على الاقتصاد الوطني

.48شعبان فرج، مرجع سابق، ص-1

، مقال "دراسة مقارنة"غالي كحلة و سلیماني صبرینة، السریة المصرفیة بین التزام البنوك و مكافحة تبییض الأموال-2

تاریخ  31/10/2019م الجزائر، تاریخ الاستلا-2مجلة حقوق الإنسان و الحریات العامة، جامعة وهران 

  .54ص16/04/2020تاریخ النشر 06/04/2020القبول
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.حسن المعاملة:ثانیا

إن المعاملة الحسنة التي یلقاها عمیل البنك من العملین فیه، هي الأساس في تحویل 

ما العمیل العرضي إلى عمیل دائم وهي التي تجذب العمیل  إلى التعامل مع البنك بذاته 

دامت الخدمات المصرفیة التي تقدمها كافة البنوك واحدة، و واجب البنك أن یعني عنایة 

خدمة مصرفیة ممتازة لین فیه، و یعمل على تدریبهم بما یمكنهم من تقدیم فائقة باختیار العام

غلى عملائه، و یجب أن یكون المصرفي صریحا و حازما في تقریره للأجور، متقد الذاكرة و 

قوي الملاحظة حتى یستطیع أن یحكم بسرعة على أحوال العمیل، و یجب أن یتصف 

مهما كانت العلاقات الشخصیة التي تربطه دون حرج " لا" بالشجاعة التي تجعله یقول

فإن نبرة الإخلاص في بالعمیل، ویجب أن یتسم بالبشاشة التي تحبب الناس إلیه، و كذلك

صوت المصرفي، و ما یبدیه من شعور بالحرص على مصلحة عملائه لها أثر خاص على 

.1العمیل

:انيالفرع الث

و كثرة الفروعالراحة و السرعة

.و السرعةالراحة:أولا

إن إحساس العمیل بالراحة عند وجوده بالبنك، یغریه على كثرة التردد علیه، لهذا تسعى 

قدر من الراحة للعملاء، من إعداد أماكن مناسبة لاستقبالهم لقضاء وقت أكبر توفیرالبنوك

.الانتظار

أن یتقاعس العاملون في البنك عن تلبیة طلباتهم العملاءراحةولیس معنى العمل على 

أن ینصرف في أسرع وقت مهما كانت الراحة همٌهیبالسرعة الواجبة، فالمتردد على البنك 

.5قشام إسماعیل، عمومیات تحول العملیات المصرفیة، المحاضرة الأولى، جامعة بجایة،ص-1

http:/ /elerning.univ-djelfa.dz>ressource>view
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التي یتمتع بها أثناء الانتظار، لهذا یجب أن توضع الإجراءات الروتینیة للعمل داخل البنك، 

.لخدمة السریعة للعملاء دون تعقیدبحیث تكفل ا

جهزة الآلیة الحدیثة مما یساعد على السرعة في إنجاز الأعمال بالبنك استخدام الأو 

حظات، و تحقق الدقة في تلك البیانات و تساعد ستخراج البیانات المعقدة في لالتي تكفل ا

على حفظ المستندات بالأسلوب السلیم مما یمكن من استخراج ما یلزم في أقصر وقت، و 

.1مع الفروع أو المراسلینة تتیح الاتصالات السریع

.كثرة الفروع:ثانیا

إن البنوك عامة و التجاریة خاصة تسعى دائما إلى توسیع نشاطها وذلك بفتح فروع لها 

في المناطق التي تأمل أن تعطیها نشاطها، و كثرة الفروع و انتشارها في مناطق جغرافیة 

:تعود على البنك بفوائد كثیرة مثل

و ذلك بعدم الانتقال إلى إدارة البنك و ما على عملاء البنك إجراء معاملاتهمتیسیر-

.یترتب على ذلك من وقت و مال

البنك ذا الفروع الكثیرة یتمتع بمزایا المشروعات الكثیرة فیتمكن من تقسیم العمل على -

  .لفروععلى تبادل المساعدات بین انطاق واسع، و یقل عنده الاحتیاطي النقدي اعتمادا 

توزیع المخاطر التي یواجهها البنك على جهات مختلفة فإذا كسدت صناعة ما في -

منطقة جغرافیة فإن هذا الكساد لن یؤثر إلا على الفرع الموجودة بهذه المنطقة وحده، و یمكن 

.الناتجة عن عملیات فروع أخرىتعویض خسارة هذا الفرع بالأرباح

التكالیف التي یتحملها البنك عند تحویل النقود من جهة إلى السهولة و السرعة و قلة -

.2منحهم عمولات عن عملیات التحویلأخرى، وذلك بالاستعانة بالمراسلین و

1
47شعبان فرج، مرجع سابق، ص -
.06، ص سابققشام إسماعیل، مرجع -2
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تعد البنوك المكان الذي یحتفظ فیه الأشخاص الطبیعیون و المعنویین بأموالهم، مما یستلزم توفیر 

الحمایة و الضمان و الأمان لهذه الأموال من خلال وسائل الرقابة، كما تعد البنوك أیضا المنشآت المالیة 

یتطلب نظم دقیقة و محكمة التي لها اتصال بالجمهور بشكل دائم و مستمر و على نطاق واسع مما 

.للرقابة لأن الوقوع في أي خطأ یؤثر على سمعة البنك لدى جمهور العملاء

التي تهدف إلى تحقیق مختلف سارعت الجزائر إلى إحداث آلیات و هیئات للرقابة المصرفیة، 

الذي منح متعلق بالنقد و القرض ال 11-03و قامت بإصدار الأمر العملیات التي تقوم بها البنوك ، 

، أن وضع نظام الرقابة المصرفیة تهدف إلى ترقیة المجال سلطات واسعة للبنوك للمساهمة في الرقابة

فنظام الرقابة المصرفیة لابد من .النهوض به و حمایته من المخاطر التي قد یتعرض لها و المصرفي 

.المصرفي ككلوجوده من أجل حمایة المودعین و استقرار النظام 

نظام المصرفي في الجزائر یتربع على رأس مؤسساته مثل بنك الجزائر هذا الأخیر الذي یعمل و أن 

على ضبط و تنظیم و توجیه الجهاز المصرفي ككل، لذا لابد أن یحظى برقابة باعتباره عصب الجهاز 

المؤسسات المالیة و هذه المصرفي، تعمل على متابعة حتى یبدأ الأخر في فرض رقابته على البنوك و 

:و بهذا قسمنا الفصل إلى مبحثین .الرقابة تتم أیضا على وسائل الدفع التي یستعملها الأشخاص 

جریمة إصدار (و الإجراءات الجزائیة المتعلقة بوسائل الدفعالإجراءات الإداریة :المبحث الأول

).شیك بدون رصید نموذجا

.جرائم الشیك من حیث الإجراءات المصرفیةخصوصیة :المبحث الثاني
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:المبحث الأول

.المتعلقة بوسائل الدفعالإجراءات الجزائیةالإجراءات الإداریة

)جریمة إصدار شیك بدون رصید نموذجا(

هي عملیة تنظیم و ضبط و تعدیل الأنشطة التنظیمیة بطریقة تؤدي إلى المساعدة في انجاز 

بالأساس الذي یتم بناء علیه مراقبة التصرفات و الإجراءات التي تتم بغرض تنفیذ الأهداف فهي تزود 

الخطط الإستراتیجیة، بحیث تتمكن الإدارة من معرفة مدى التقدم في التنفیذ الخطط و مدى جودة الأداء، 

.و ما هي التعدیلات أو التغییرات التي یجب إجراؤها و أین تحدث هذه التعدیلات

ابة الإداریة هي متابعة الأعمال أولا بأول للتعرف على مدى قدرتها على تقویم الخطأ وإن هذه الرق

الناتج عن الأعمال، و عادة ما یقوم بهذه المراقبة وحدات تكون داخل الرقابة السابقة و اللاحقة في 

فهي إذن الإدارة، والرقابة هي قسم لا ینفصل عن الإدارة و التخطیط و التوجیه، لأنها من وظائفها، 

الامتثال لنظام لتحقیق الأهداف و هي العملیة التي یتم من خلالها التأكد من أن نشاطات المنظمة تسیر 

.كما هو مخطط لها من خلال مقارنة الأداء الفعلي بالمعاییر الواردة في الخطة

لإجراءات إن الرقابة الإداریة هي وظیفة من الوظائف العملیة الإداریة المتمثلة في مجموعة من ا

والأسالیب و الطرق التي تعمل على قیاس الأداء كما و نوعا، ثم العمل على تصحیح تلك الأعمال 

ومستویات الأداء في جمیع المستویات مع التأكد من تحقیق الأهداف و الأطر المسطرة من قبل الإدارة 

.1والمنظمة

عمار، الرقابة الداخلیة في البنوك التجاریة دراسة حالة بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة وكالة المسیلة، مذكرة لنیل  عزاز- 1

شهادة الماستر أكادیمي، قسم العلوم التجاریة، تخصص البنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة 

  .9-8ص، 2015-2014محمد بوضیاف، المسیلة، 
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:المطلب الأول

الرقابة و الجهاز المكلف بها

الرقابة على البنوك و كذا وسائل الدفع تتم بثلاثة أشكال فتكون رقابة سابقة للتنفیذ بحیث قد تكون 

تستلزم بنصوص القوانین و التعلیمات، و رقابة أثناء التنفیذ للعملیات المصرفیة من طرف البنك بحیث 

عن طریق تقویم الأداء التي یلزم هذه الأخیرة احترام المعاییر المحددة و الالتزام بها، و رقابة لاحقة للتنفیذ

.1وقعت فعلا التأكد من أن العمل تم وفق الضوابط المرسومة و تحقیق الأهداف الموضوعة مسبقا

:الفرع الأول

أشكال الرقابة

:الرقابة السابقة:أولا

الرقابة السابقة هي رقابة وقائیة، أي أن اللجنة قبل أن توافق على منح الشخص              تعتبر

الوسائل و قبل ما تبدأ البنك عمله تنظر ما إذا یقومون باحترام التنظیمات و القوانین و التعلیمات التي 

.تضعها

لبات انجاز العمل قبل البدء و ذلك الهدف الذي یسعى إلى تحقیقه، بحیث تقوم بالتأكد من توافر متط

في التنفیذ، و على ضوء ذلك تتحدد بالإجراءات التي تكفل سلامة هذا التنفیذ، أي أن الرقابة السابقة 

للتنفیذ تقلل من الوقوع في الأخطاء و الانحرافات و تقلص الفرق بین النتائج المتوقعة و النتائج الفعلیة، و 

و المؤسسة المالیة للمشاكل التي قد تواجهه عند القیام بعمله تساعد إلى حد ما في مواجهة البنك أ

.مستقبلا، كما تهدف الرقابة السابقة للتنفیذ إلى التنبؤ أو توقع الخطأ أو اكتشافه قبل حدوثه

اللجنة -بنك الجزائر(بداوي خدیجة و بونداري سعیدة، آلیات الرقابة على البنوك التجاریة في التشریع الجزائري-1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في تخصص القانون الأعمال،، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، )المصرفیة

.17،ص 2017-2016أدرار،
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أثناء التنفیذالرقابة:ثانیا

، فهي تعتمد أن هدف هذه الصورة لابد من استمرارها و تأكیدها في الأوقات و تنظیمها نظرا لأهمیتها

على متابعة تنفیذ العمل من طرف البنك و سیر و استعمال هذه الوسائل، و تحدید الانحرافات و الأخطاء 

الحاصلة و العمل على علاجها و تصحیحها فور حدوثها و التأكد أن یسیر وفقا للخطط الموضوعة، كما 

الأشخاص و احترامهم للقواعد و المعاییر أن الرقابة أثناء التنفیذ تهدف إلى متابعة مدى التزام البنك أو

.1بنك الجزائر بشكل عام-المتعلقة بالنشاط المصرفي، و التي یضعها بنك البنوك

:یمكن تلخیص رقابة أثناء التنفیذ في مجموعة من النقاط و هي

.إبداء الرأي فیما یحال إلیها في المعاملات المصرفیة-

.لجمیع مراحل تنفیذ العملیة الاستثماریة و إبداء الملاحظات و متابعة تصحیحها أولا بأولمراجعة-

.اشتراط موافقة الهیئة على إتمام المشروعات الاستثماریة قبل اتخاذ الخطوة النهائیة في التنفیذ-

.المصرفیةتقدیم ما تراه الهیئة مناسبا من المنشورة إلى المصرف في أي أمر من أمور المعاملات-

.سرعة التحقیق في الشكاوي أثناء التنفیذ و عمل اللازم تجاهها-

.التوجیه و التقییم لأي خطأ في الفهم یؤثر على التنفیذ و یجعلها منحرفا عن أهدافها و غایاتها-

الرقابة اللاحقة للتنفیذ:ثالثا

بدراسة أسبابها و تنمیة تهدف هذه المرحلة إلى تصحیح الأوضاع التي أظهرتها النتائج النهائیة

الإیجابي منها و اتخاذ ما یلزم للقضاء على الأسباب السلبیة، و یمكن أن تطلق علیها الرقابة المصححة 

أي التركیز في هذه الرقابة یتم على الأعمال التي تم تنفیذه من طرف البنك و نتائجها .2أو الكاشفة

علوم قانونیة، :ة، الرقابة المصرفیة في الجزائر، أطروحة  مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، التخصصختیر فرید-1

.32،ص2018-2017سیدي بلعباس، /فرع قانون البنوك، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة جیلالي لیابس: فرع

التجاریة، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، قسم یوسفي سارة، رقابة البنك المركزي الجزائري على البنوك -2

  .18ص2019-2018القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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لبنوك بنشاطاتها المحددة وفق القوانین و الأنظمة البنكیة الفعلیة، فهي تسعى إلى التحقق من مدى التزام ا

.1قانونها الأساسي و مدى تحقیقها للأهداف المقررة لها

یعرف هذا النوع من الرقابة بالشمولیة حیث أنه یشمل فحص الحسابات في مجموعها و یتاح لها 

اء المقارنات بین الحسابات و الأنظمة ذات الطابع المشترك، فإن الإلمام بالعملیات المالیة كاملة وإجر 

الرقابة اللاحقة تكشف و تحسم كثیرا من الأخطاء و الانحرافات التي قد بتعذر اكتشافها، فتظهر على 

.2حقیقتها إذا  روجعت متعددة و تتضح بعد تجمیعها

الفرع الثاني

الجهاز المكلف بالرقابة

المتضمن مؤسسات القرض، 47-71للمؤسسات المصرفیة بموجب الأمر لقد تم إنشاء اللجنة التقنیة 

191-71و هو جهاز مكلف بالرقابة على البنوك، و لقد نظم المشرع الجزائري عملها بموجب المرسوم 

آرائها المتعلق بتشكیل و تسییر اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة حیث كانت هذه الأخیرة تقدم

وتوجیهاتها في المسائل التي تهم المهنة المصرفیة، أي لها دور استشاري أكثر منه رقابي، و قد تم إلغاء 

.البنوك و القرض12-86هذه اللجنة بموجب قانون 

المعدل و المتمم أصبحت تسمیة اللجنة المصرفیة، 10-90و بصدور قانون النقد و القرض رقم 

ك و المؤسسات المالیة و تتابع مدى تطبیقها للقوانین و الأنظمة الخاضعة لها، مكلفة بمراقبة عمل البنو 

.3تعاقبها وعلى كل مخالفة

.18بداوي خدیجة و بوداري سعیدة، آلیات الرقابة على البنوك التجاریة في التشریع الجزائري، مرجع سابق،ص-1

محمد الفاتح محمود بشیر المغربي، الرقابة الإداریة، د ط، د ج، دار الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، السودان، -2

  .67ص2020

:حمزة دحمان، النظام القانوني للجنة المصرفیة، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص-3

  .4ص 2016-2015السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم
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المصرفیةاللجنة:أولا

أنشأ المشرع الجزائري اللجنة المصرفیة كهیئة إداریة مستقلة في المجال المصرفي تتكفل بالسهر من 

البنوك و المؤسسات المالیة و كذا استعمال وسائل الدفع هذا إلى جانب الهیئات الأخرى أجل الرقابة على 

التي تعمل في هذا القطاع الحساس بضبطه و الرقابة علیه، من أجل خلق قطاع مصرفي قوي و متوازن 

لذلك أضحى من الضروري منح .قي نفس الوقت، خاصة و أنه قطاع ذو صلة مباشرة مع اقتصاد الدولة

ذه اللجنة و آلیات من أجل مباشرة مهامها الرقابیة على أحسن وجه و تحقیق الفعالیة و النجاعة المرجوة ه

.منها

قام المشرع الجزائري على هذا الأساس بمنح هذه اللجنة مجموعة من السلطات و إصلاحیات 

دل على شيء فهو یدل كالرقابة واتخاذ قرارات فردیة ،خاصة إلى جانب اتخاذها لعقوبات ،وهذا كله إن 

على أن المشرع اعتبر هذه اللجنة سلطة إداریة  مستقلة و تقوم بالرقابة على أشخاص و أعمال محددة 

1.قانونا

طریقة عمل اللجنة المصرفیة:ثانیا

القانون للجنة المصرفیة سلطات واسعة في ممارسة مهامها في المجال المصرفي، حسب قانون منح

النقد و القرض، فإن اللجنة تقوم بإعداد برنامج عملیاتها الرقابیة حیث یمكن للأعضاء القیام بمهامهم 

.بمطلق الحریة وفق برنامج العمل الذي یحددونه دون تدخل أي جهة كانت

ثیف نشاطها، تتجسد مهام البحث و التحري في القیام بالرقابة عن طریق التنقل إلى یمكن للجنة تك

عین المكان،أو عن طریق تفحص الوثائق و المستندات، و الوضعیات المالیة للبنوك و المؤسسات المالیة 

.الخاضعة لرقابة اللجنة

كریشان لیدیه و بن الحاج زاهیة، دور اللجنة المصرفیة في الرقابة على البنوك، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، -1

-5،ص2015زو، قانون الأعمال، نظام ل،م،د، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي و :تخصص

6.

.، یتضمن تنظیم مؤسسات القرض1971جوان 30، المؤرخ في 47-71الأمر-

  .1990أوت 27الصادر في  16العدد ، الجریدة الرسمیة بالنقد و القرض المعدل و المتممالمتعلق10-90القانون رقم -
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الاستماع لأقواله، كما یمكن للجنة المصرفیة تكلیف أي شخص تختاره للحضور إلى مقر اللجنة و 

یمكنها الطلب من البنوك و الشخص المستعمل لوسائل الدفع جمیع المعلومات و الإیضاحات و الوثائق 

اللازمة لعملها في الآجال التي تراها مناسب، مع إمكانیة طلبها من أي شخص مستند و معني، و وسع 

وك و المؤسسات المالیة باعتبارهم المخولین القانون من مهام اللجنة الرقابیة إلى محافظي حسابات البن

للبنوك و المؤسسات المالیة، و ...)میزانیة، جدول حسابات النتائج(قانونا للمصادقة على الوثائق المالیة

.بالتالي یعتبرون آلیة رقابیة مساعدة للجنة، كما یعتبرون مصدرا هاما للمعلومة بالنسبة للجنة

ى المساهمات المالیة، و العلاقات المالیة بین الأشخاص المعنویة یمكن للجنة توسیع عملیاتها إل

الذین بصفة مباشرة، أو غیر مباشرة على بنك و مؤسسة مالیة بین الفروع التابعة لها، و هذا في حال 

ما حد مع مجمع الخلیفة (المجمعات التي یكون فیها البنك أو تكون المؤسسة المالیة أحد تلك الفروع مثال

و هذه الصلاحیة تم إدراجها في قانون النقد و القرض ...).قناة تلفزیونیة.من شركة طیران، بنكالمكون

بعد تجربة الخلیفة بنك، كما یمكنها توسیع مجال الرقابة إلى فروع الشركات الجزائریة في الخارج في 

بها اللجنة بواسطة أعضائها حالة وجود اتفاقیات تعاون ثنائیة دولیة، كل هذه المهام السالفة الذكر تقوم 

في حالة القضایا المهمة كباقیة المهام الرقابیة العادیة، فإنها تلجأ لمفتشي بنك الجزائر المؤهلین قانونا 

.للقیام بذلك

تدون اللجنة مهمتها الرقابیة السنویة في تقریر أوجب علیها القانون علیها إرسال نسخة لرئیس 

.1قابیة الممارسة على البنوك و المؤسسات المالیةالجمهوریة لإطلاعه بمهامها الر 

:الثاني طلبالم

)جرائم المرتبطة بالرصیدال(الإجراءات الجزائیة

التي تحدد سبل المطالبة بتطبیق القانون على كل من أخل مجموعة من القواعد القانونیة الجنائیة 

.بنظام الجماعة بارتكاب الجریمة

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في عكنوش كاهنة و تكلیش یاسمینة، دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط المصرفي-1

قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، :القانون، قسم القانون الخاص، تخصص

  .16-15ص2017-2016البویرة، 
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البنوك تقوم بالإجراءات الجزائیة في حالة ما إذا رأى بأن هناك جریمة متعلقة بالصرف و علیه  فإن 

.1تقوم بالتحري و البحث حتى تكتشف تلك الجریمة

:الأول فرعال

تعریف جریمة إصدار الشیك بدون رصید

إن معظم التشریعات عرفت الرصید بأنه مبلغ من النقود لدى البنك موضوع رهن تصرف الساحب، 

بموجب اتفاق صریح أو ضمني فیما بینهما، و وضع المسحوب علیه هذه النقود رهن تصرف الساحب 

أمر للمسحوب علیه لصالح المستفید، و یترتب على إصدار شیك هو ما یخول هذا الأخیر حق إصدار 

ظهیره نقل ملكیة لیمه للمستفید  نقل ملكیة الرصید في حدود مبلغ الشیك للمستفید، كما یترتب على تتسو 

.الرصید إلى المظهر إلیه

تعتبر جریمة إصدار شیك بدون رصید من الجرائم الحدیثة في غالبیة القوانین العربیة بشكل عام، وقد 

ي من الفصل الثالث تحت عنوان النصب و إصدار نص علیها المشرع في قانون العقوبات في القسم الثان

2.تم النص علیها في القانون التجاري و تندرج ضمن الجرائم المرتبطة بالرصیدشیك بدون رصید، وكذا 

كل من أصدر :"من قانون العقوبات374/1و تعرف جریمة إصدار الشیك بدون رصید وفق المادة 

قابل للصرف أو كان الرصید أقل من قیمة الشیك أو قام لا یقابله رصید قائم وشیك بسوء نیة شیكا 

.بسحب الرصید كله أو بعضه بعد إصدار الشیك أو منع المسحوب علیه من صرفه

أو أظهر شیكا صادرا في الظروف المشار إلیها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك، وكل من قبل 

".را بل جعله كضمان ط عدم صرفه فو أو أظهر شیكا و اشتر وكل من أصدر أو قبل 

لوم السیاسیة، كوادري صمت جوهر، قانون الإجراءات الجزائیة، دروس مقدمة للسنة الثانیة لیسانس، كلیة الحقوق و الع-1

.جامعة حسیبة بن بوعلي، بالشلف

20.سامیة معمري، جرائم الشیك، مرجع السابق،ص-2

الذي یتضمن قانون 1966یونیو سنة 8الموافق في 1386صفر عام 18المؤرخ في 156-66قانون العقوبات الأمر 

العقوبات المعدل و المتمم
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أركان جریمة إصدار الشیك بدون رصید:أولا

أو قبل كضمان سوء النیة، فتقوم الجریمة إن المشرع الجزائري لم یشترط في تظهیر الشیك سلم 

.بمجرد توافر القصد الجنائي العام المستخلص من الوقائع

من 375أو تزییف الشیك، وهو المظهر الثالث للجریمة، وأشارت إلى هذه الصورة المادة و تزویر

"قانون العقوبات التي تنص كل من زور أو زیف شیك أو كل من قبل استلام شیك مزور مع علمه :

."بذلك

مة حصر نطاق دراستنا في صورة واحدة وهي جریومع تعدد صور جرائم الشیك، فإننا ارتأینا إلى 

.الشیك بصفتها أكثر الجرائم شیوعا و خطورة في الواقع العمليإصدار 

.الركن الشرعي للجریمة:1

التي خلقها نص التجریم ویقصد بالركن الشرعي للجریمة، الصفة غیر المشروعة للفعل، هذه الصفة 

.الواجب التطبیق على الفعل، بشرط أن لا یكون هناك سبب من أسباب الإباحة

".لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون":نصت المادة الأولى من قانون العقوبات على أنه

وهذه . فالركن الشرعي هو الذي یحدد المادیات التي یصبغ علیها المشرع الصفة غیر المشروعة

في نص المادیات التي تكون جوهر المادي للجریمة، یعني مبدأ الشرعیة حصر الجرائم و العقوبات 

القانون، فیختص بتحدید الأفعال التي تعتبر جرائم و بیان أركانها و فرض العقوبات على هذه الأفعال، 

وعلى القاضي تطبیق ما یضعه المشرع من قواعد هذا الشأن، فلا یستطیع القاضي تجریم فعل معین إلا 

.1ذا وجد نص یعتبر هذا الفعل جریمةإ

ب، جریمة إصدار الشیك بدون رصید، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات صبرینة مزیان بطاهر مزیان و محمد خلیل جلا-1

نیل شهادة ماستر حقوق ، تخصص إدارة أعمال ، كلیة الحقوق و العلو السیاسیة، جامعة الجیلالى بونعامة بخمیس 

  .11-10-9ص2014/2015ملیانة،



فاعلية البنوك في إدارة وسائل الدفع                :الفصل الثاني 

35

.الركن المادي:2

إصدار الشیك بدون رصید هو الإصدار، الذي لا یتم ما لم یخرج من أهم الأفعال المكونة لجریمة

.1یر المادي للشیك، و عرضه للتداولالشیك من ید صاحبه، فالإصدار یقتضي التحر 

هذا یعني أن الجریمة لا تقوم بأي فعل سابق أو لاحق عن فعل الإعطاء كما أنها لا تقوم بمجرد 

وإنشائه و التوقیع علیه، و إنما یعتبر ذلك من قبیل الأعمال التحضیریة التي لا تعاقب یك تحریر الش

بل قد یسلم لوكیله فیعد الشیك مطروحا للتداول وإذا قام علیها، كما لا یشترط أن یتم تسلیم الشیك للمستفید 

لتالي لا تقوم الجریمة في الساحب بتسلیم الشیك لوكیله للاحتفاظ به لمدة معینة فهنا حیازة ناقصة و با

حال عدم وجود الرصید، لان الوكیل لا یعتبر من الغیر كما حیازته تعتبر امتداد لحیازة الساحب و علیه 

:فإن الركن المادي یقوم على عناصر

:عدم وجود رصید:أ

ع و یجدر.ق 374/1یأخذ عدم وجود الرصید الكاف الثالث أشكال منصوص علیها في المادة 

الإشارة إلى أنه لا محل للجریمة و لا العقوبة إذا كان الساحب هو المستفید من الشیك و انعدام المقابل و 

:سنوجز هذه فیما یلي

رصید قائم أو قابل للصرفعدم وجود -*

یشترط في المقابل أن یكون موجودا حین الإصدار و قابل للصرف و مساوي قیمة الشیك على -

.هذه الشروط یتبین لنا أن الجریمة تقوم في حالة الإخلال بهعلیه یتفحص و الأقل، 

الانعدام الكلي للرصید وقت إصدار الشیك، یستوجب المشرع وجود مقابل الوفاء سابق عن -

قیمته فالجریمة تكون قائمة المستفید قد یتقدم مباشرة للبنك بعد حصوله على الشیك لاستیفاءالإصدار لأن 

و إن ملئ الرصید یعد فعل الإصدار، و العبرة من كفایة الرصید وقت إصدار الشیكشرعا في حالة عدم 

.ذلك خشیة تماطل الساحب في إیصال الوفاء أو تعجل المستفید للبنك، و كذا للساحب و الحامل نفسه

بدون رصید وفقا للتشریع الجزائري، بوخمیس منى، أحكام عوارض دفع الشیك و تطبیقاتها على جریمة إصدار شیك -1

مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، 

  41- 40ص2016/2017
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الانعدام الجزئي للرصید، وقد سبق بیان شروط الوفاء أن یكون الرصید مساویا على الأقل لقیمة -

قدار ك، و علیه فالرصید المنتقص یعد في حكم المنعدم كلیا، وكان الأجدر بالمشرع الجزائري تحدید مالشی

بالمئة من مبلغ الشیك و المحاكم تستند إلى 11بالمئة لیست كنسبة 18النقص النقص، فإذا كان نسبة 

1.النقص من أجل تبرئة المتهم أو إدانتهقیمة 

.بعضه بعد إصدار الشیكاستیراد الرصید كله أو*

فعل إصدار الشیك للمستفید و فعل سحب الرصید أو الاسترداد :فالجریمة هنا تقوم على عنصرین

الشیك ثم تم سحب الرصید بعد هذه الجریمة عن ما سبقها أن الرصید كان قائم وقت إصدار و تختلف 

علة العقاب على هذا الفعل هو إضفاء الحمایة على حامل و على الشیك، وحتى یكون محل الإصدار، 

التي یحملها الشیك، لأنه أداة تحل محل الثقة، لان سحب الرصید بعد إصدار الشیك فیه إهدار للثقة 

.2النقود

:المحل - ب

إن محل الالتزام بالشیك یكون دائما نقودا، و یجب أن یكون هذا المبلغ النقدي محددا تحدیدا كافیا 

فإن كان محل الشیك شيء آخر غیر النقود كأن یكون بضاعة فالشیك یعتبر باطلا، كما لا یجوز و معینا، 

أو 1000فع د: أن یكون محل الشیك أكثر من مبلغ واحد أي أن یكون مخیرا بین أمرین مثالها

.دینار فهنا یمحل الشیك باطلا1500

:مسألة الشروع -ج

 بناءا على نص صریح في ع نجد لا یعاقب على المحاولة في الجنحة إلا.ق31المادة بالرجوع لنص

ق 374من نص المادة القانون، و باعتبار أن جریمة إصدار الشیك بدون رصید من قبیل الجنح و هذا 

لا یعاقب على الشروع في جرائم إصدار شیك بدون رصید و هذا لعدم وجود نص خاص یجرم ع،  فإنه 

.لا جریمة ولا عقوبة و لا تدابیر أمن إلا بنص"المحاولة في هذه الجریمة، وهذا احتراما للقاعدة القانونیة 

بن حمیدي محمد أمین، جریمتي النصب وإصدار الشیك بدون رصید، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، -1

ي و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الحمید بن تخصص القانون الجنائ

-42ص2019/2020بادیس، مستغانم، 

.45-44-43-مرجع السابقبن حمیدي محمد أمین، جریمتي النصب وإصدار الشیك بدون رصید،-2



فاعلية البنوك في إدارة وسائل الدفع                :الفصل الثاني 

37

:مسألة الاشتراك -د

ریمة و المتمثلة في المساعدة أو ق ع، وسائل الاشتراك في الج42لقد حدد المشرع في نص المادة 

معاونة الفاعل الأصلي على ارتكاب الأعمال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة مع علمه بذلك، و لیس 

في طبیعة جرائم الشیك ما ینافي إمكان الاشتراك فیها و مثالها من یقوم بمساعدة الساحب على تحریر 

قب الشریك بنفس عقوبة الفاعل الأصلي و هو ما تبینه المادة الأمر بعدم الدفع للبنك مبرر قانوني، و یعا

.1ق ع44

.الركن المعنوي:3

اتجاه إرادة الجاني إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة مع علمه بأن ما هو مقدم یتمثل القصد الجنائي في 

2.علیه یوقعه في الإثم الجنائي

الركن المعنوي لجریمة إصدار الشیك هو اتجاه الساحب على إصدار الشیك مع علمه بانعدام الرصید 

في حسابه أو عدم كفایته، وهي بمختلف فئاتها و صورها جمیعا جرائم عمدیة، إذ لا یكفي فیها مجرد 

ئي، الذي یتكون من و إنما یجب أن یتوافر فیها القصد الجناالخطأ المتمثل في السلوك المخالف للقانون، 

  .الإرادة و العلم

كل من ":فالمشرع الجزائري جعل جریمة إصدار الشیك دون رصید جریمة عمدیة بنص صریح بعبارة

و یتحقق و یقصد بذلك كل من اصدر متعمدا شیكا دون رصیدا "أصدر بسوء نیة شیكا لا یقابله رصید

.وهو یعلم بانعدام الرصید في حسابه أو عدم كفایتهالعمد أو سوء النیة بقیام ساحب بإصدار شیك بإرادته 

فالعلم بانعدام أو عدم كفایته هو علم بالوقائع  یؤدي الجهل بها إلى انتفاء المسؤولیة الجنائیة كقاعدة 

إلى أما العلم یكون هذا الفعل مجرم قانونا هو علم بالقانون، و هو علم مفترض لا یؤدي الجهل به عامة، 

.من المسؤولیة الجنائیة طبقا لمبدأ لا عذر لجهل القانونإعفاء الساحب 

وإن سوء نیته تتمثل في عدم اتخاذه الاحتیاطات اللازمة لتفادي هذه الجریمة، و یقصد بذلك تحدیدا 

الشیك، و بهذا قد تتحول جریمة إصدار عدم تأكده من وجود أو عدم  وجود الرصید الكافي قبل إصدار 

مة عمدیة عندما یشكل عنصر سوء النیة مجرد إهمال و عدم احتیاط عند شیك بدون رصید إلى جری

.27-26-18سامیة معمري، جرائم الشیك، مرجع السابق ص -1

القانون الخاص و العلوم :أنقوش سعاد و إشعلال صوریة، الركن المعنوي في الجریمة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص-2
.2ص،2017-2016الجنائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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إصدار الشیك بدون رصید بحسن نیة، كما في حالة تقدیم موظف البنك للساحب معلومات خاطئة، أو 

.بذلككما في حالة قیام البنك بإنهاء القرض المفتوح للساحب دون إشعاره 

أي كا دون رصید أو برصید غیر كاف عن خطأ وكما یقصد بسوء النیة أیضا كل من أصدر شی

بعدم احتیاط أو إهمال، في حین أن عنصر سوء النیة غیر مفترض في الصور الأخرى وفي الجزائر 

استقر اجتهاد المحكمة العلیا أیضا على اعتبار عنصر سوء النیة مفترض في حالة إصدار الشیك دون أو 

ثبوت انعدام الرصید أو عدم كفایته، فیفترض أن الساحب برصید غیر كافي، إذ یكفي لقیام هذا العنصر

وأن قضاة الموضوع م بذلك دون الأخذ في الاعتبار إن كان یعلم حقیقة أو لا یعلم بذلك،كان على عل

.1غیر ملزمین بتبیانها صراحة

الشیك أو تظهیرهقبول:اثانی

من قانون العقوبات الجزائري واعتبرت أن قبول الشیك دون 374/2هذه الصورة نصت علیها المادة 

أو جریمة صك بدون رصید أو تظهیره مع العلم بذلك یشكل جریمة لا تقل خطورة عن فعل الإصدار 

.رصید و علة التجریم هذه تكمن في حمایة الشیكات باعتبارها أداة وفاء

:قبول الشیك بدون رصید:1

هذه الصورة عاقب المشرع المستفید الذي یقبل الشیك المعطى له، و هو یعلم أنه لا یقابله رصیدا 

فاعلا للصرف أو كان الرصید أقل من قیمة الشیك، و علة الجریمة تكمن في هذا التصرف فیه و قائما 

مجرد الإطلاع و لیس أداة ضمان، و هذه تغیر لحقیقة الشیك الذي یعتبر أداة وفاء و واجب الدفع ب

الصورة غالبا ما یكون دافعها هو إرادة المستفید في الحصول على أداة ضمان أو ضغط یستعملها ضد 

جریمة قبول الشیك بدون رصید تقوم على ركن مادي و معنوي و الركن المادي في هذه الجریمة و الساحب 

:یتكون من عنصرین

:صیدإصدار الشیك بدون ر : -أ

بدون رصید دون توفر فعل التسلیم، وفعل إصدار الشیك هو لا یمكن قیام جریمة قبول الشیك

و تسلیمه للمستفید أو السلوك المجرم المتمثل في إنشاء الشیك أي كتابته و تحریره و عرضه للتداول

یك دون رصید وفقا للإصلاحات الجدیدة، مقال في مجلة الباحث للدراسات عمار مزیان، جریمة إصدار ش.د- 1

.271-270-269، ص 2016، جوان 1الأكادیمیة، العدد التاسع، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة
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بتسلیمه للمستفید بتخلي الساحب عن حیازة الشیك یفهم من ذلك أن فعل إصدار الشیك یتحقق و الحامل، 

1.منه أو وكیله

:قبول الشیك بدون رصید - ب

استلام المستفید للشیك و دخوله في حیازته دخولا حقیقیا سواء كان هذا یتمثل السلوك المجرم في 

التسلیم مباشرا أو غیر مباشر بغرض عرضه للتداول، فإذا ثبت أن الساحب قد سلم الشیك أو تخل عنه 

فإن هذا النوع من التخلي لا یقوم به الركن و الودیعة أو قبل الشیك على سبیل الوكالة على سبیل الأمانة أ

المادي لهذه الجریمة لانتفاء عنصر طرح الشیك للتداول، وقد عاقب المشرع الجزائري كل شخص یعلم 

.2من قیمة الشیك و فیه كأداة وفاءبأن الشیك المقدم له لا یقابله رصید أو كان رصید أقل

.تظهیر الشیك:2

یعرف التظهیر بأنه كتابة بیان الشیك، یقصد به نقل ملكیة أو التوكیل بقبض قیمته، و بناءا على 

ذلك فإن أنواع تظهیر الشیكات هي التظهیر التام أو الناقل للملكیة و التظهیر التوكیلي، أما التظهیر 

یك في حد ذاته كونه أداة وفاء لا ائتمان التأمیني فلا یتصور حدوثه في مجال الشیكات نظرا لطبیعة الش

و هو مستحق بمجرد الإطلاع، فإذا أراد حامله قبض قیمته فما علیه سوى التوجه للمسحوب علیه و 

.مطالبته بالوفاء

:التظهیر الناقل للملكیة-أ

التظهیر ینقل جمیع  إن":من ق ت أحكام التظهیر الناقل للملكیة بنصها489تضمنت المادة 

.الشیك خصوصا ملكیة مقابل الوفاءالحقوق الناتجة عن

:إذا كان التظهیر على بیاض جاز لحامله

الأستاذ الباحث سعدي الربیع، جریمة الساحب للشیك و المستفید منه في ظل التعدیلات الجدیدة، مقال في مجلة . د1

، تاریخ القبول 2020-01-31، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، تاریخ الإرسال 01، العدد05للدراسات القانونیة، المجلد

-751ص 2020-06-30، تاریخ النشر 22-05-2020

.752،صمرجع نفسهسعدي الربیع، جریمة الساحب للشیك و المستفید منه في ظل التعدیلات الجدیدة،. د-  2
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.أن یملأ البیاض باسمه أو باسم شخص آخر-

.أن یظهر الشیك من جدید على بیاض أو لشخص آخر-

".أن یسلم الشیك لشخص من الغیر الأجنبي بدون أن یملأ البیاض أو یظهر الشیك-

یظهر من النص أن المظهر تنتقل إلیه جمیع الحقوق الناشئة عن الشیك و خاصة ملكیة مقابل 

  .الوفاء

:التظهیر التوكیلي - ب

لا یتوجه بنفسه إلى بنك في الشیك التظهیر التوكیلي أكر الوقوع في الشیك، فالغالب أن المستفید 

ذي یتعامل معه تظهیرا توكیلیا و یقوم هذا البنك الساحب لتحصیل قیمة الشیك، بل یظهره إلى البنك ال

.بتحصیل قیمة الشیك من بنك الساحب و قیدها في حساب عملیة المظهر

ى واضحة هذا النوع من التظهیر یجب توفر الشروط الواجبة لأي تصرف قانوني بالإضافة إل

:الشرطین التالیین

القیمة للتحصیل، أو القیمة للقبض أو التظهیر التوكیلي، أو :بأحد العبارات التالیةاقترانه -

.المضىبأي عبارة تفید 

توكیلیا أن یظهر الشیك توكیلیا فقط  ولا یجوز له تظهیره تاما یجوز للمظهر له تظهیرا -

.1من ق ت495حسب المادة 

:الثاني الفرع

جرائم المرتبطة بتغییر حقیقة الشیكال

تعد جرائم التزویر و التقلید من أخطر الجرائم لأنها تمس بالثقة العامة، و یقصد بهذا النوع من 

تلك التي تنصب على تغییر حقیقة المحرر وقد نص المشرع على تزویر المحررات العرفیة أو الجرائم 

محمد رمضان عكسة، التنظیم القانوني للشیك في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، التخصص قانون أعمال، كلیة -1

  .41- 40- 39ص  2018/2019الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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ق ع و نظرا لخطورة فعل التزویر على 219/220مواد التجاریة أو المصرفیة بشكل عام في نصوص ال

  .ق ع 375خاصا في نص المادة الشیكات قد خص المشرع الجزائري له نصا 

:التقلید:أولا

و یعني به إنشاء كتابة شبیهة بأخرى أي یكون الخط المقلد هو نفس الخط الأصلي و یقصد به 

اصطناع شیك شبیه بالشیك القانوني، و یقوم التقلید على عنصري الاصطناع و التشابه و لا یشترط في 

و  الحقیقيبین الشیك التقلید أن یكون متقنا بحیث ینخدع به المحترفون، بل یكفي أن یكون شبه كبیر 

.الشیك المقلد، و یرجع تقدیر ذلك للمحكمة الموضوع

:التزویر:ثانیا

تتمثل جریمة التزویر في تغییر الحقیقة بإحدى الطرق المنصوص علیها قانونا، و لكي تقوم جریمة 

ق  229-214نه نصوص المواد التزویر یجب أن ینصب تغییر الحقیقة على محرر مكتوب وهذا ما تبی

ذا الأساس لا تقوم جریمة التزویر إذا كان تغییر الحقیقة تم بقول، و المحرر محل التزویر ع و على ه

.یجب أن یكون له شكل و مصدر و مضمون معین و علیه فمحل الجریمة هو الشیك

وفقا للطرف المنصوص علیها قانونا، فلا یعتبر بالتالي تزویر أي تغییر الحقیقة و تتم تغییر الحقیقة 

المستحدثة في قانون العقوبات 216بغیر الوسائل المذكورة و قد حدد المشرع طرق التزویر في المادة 

:حصرها في أربع طرقو 

.إما بتقلید الكتابة أو تزییف التوقیع-

وإما باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات -

.فیما بعد

وإما بإضافة أو بإسقاط أو بتزییف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات -

.لتلقیها أو لإثباتها

.1لغیر أو الحلول محلهاحال شخصیة او إما بانت-

  .32-32- 31ص مرجع سابق ،العمري عزوز، الجرائم الواقعة على الشیك، -1
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:قبول استلام شیك مزور و استعماله:ثالثا

تم النص علیها إن جریمة قبول شیك مزور جریمة مستقلة عن جریمة التزویر كالجریمة الأم، و قد 

."كل من قبل استلام شیك مزور أو مزیف مع علمه"ق ع  375في المادة 

یعاقب كل من استعمل المحرر الذي یعلم ..."ق ع 221تم النص علیها أیضا بموجب المادة كما

..."أنه مزور أو شرع في ذلك

و یستشف من قبول شیك مزور نیة استعماله هذا الشیك، فجریمة قبول شیك مزور هي الوجه الآخر 

.بجریمة استعمال شیك مزور

بجریمة قبول شیك مزور وهي جریمة مستقلة عن فعل مزور بتابع فالشخص القائم باستلام شیك 

التزویر في حد ذاته، و یتابع الفاعل الذي سلم الشیك المزور بجریمة التزویر، فالمشرع فصل بین تزویر 

الشیك و قبول الشیك المزور و هما جریمتان متمایزتان من حیث الفعل المجرم كما أنها غیر مستقلان فلا 

.قبول شیك مزور دون حدوث جریمة التزویر و لكن العكس صحیحیمكن تصور قیام جریمة 

و فعل الاستعمال یقصد به استخدام المحرر المزور فیما أعد له، فمجرد حیازته لا یعتبر استعمالا 

فلكي یتحقق معنى الاستعمال لابد من أن بل لابد من إظهاره و التمسك بقیمته كما لو كان صحیحا، 

ورة فبمجرد تقدیمها دون الاستناد علیها أو الاحتجاج بها لا یفید معنى یحصل تمسك بالورقة المز 

الاستعمال إلا إذا أبدى الشخص الرغبة في التمسك بالورقة بعد تقدیمها أو تمسك بها غیره فإن ذلك یعني 

.1استعمالها، فالجریمة لیست إذن تقدیم الورقة و لكن في الاحتجاج بها و الاستناد إلیها

.48-47-46رائم الشیك، مرجع السابق، ص سامیة معمري، ج-1
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:الثانيبحثالم

رفیةجراءات المصمن حیث الإالشیك خصوصیة جرائم 

جراءات التي تقوم اع إجراءات مصرفیة بحتة و هذه الإتبرائم البنك من غیرها من الجرائم بإتتمیز ج

و أ صدار شیك دون رصیدو هما صورتي إتخص صورتین من جرائم الشیك دون غیرها بها البنك 

لزامیة حیث یترتب على عدم احترامها عدم قبول الدعوى ولیة إالإجراءات الأبرصید غیر كافي و تعد هده 

المتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار 01-08وقد تم النص على هده الإجراءات في نظام العمومیة 

المؤسسات و الشیكات بدون رصید و مكافحة دلك  و هده الإجراءات المصرفیة بإجراء وقائي تتولاه البنوك 

.1دة عن الشیكات دون اللجوء للقضاءة لتسویة النزاعات المتولالمالی

:الأولالمطلب 

إجراءات عوارض الدفع

المقصود بعوارض دفع الشیكات هو ترخیص القانون بمنح إمكانیة لساحب الشیك دون رصید عن 

قیامه بتكوین مقابل وفاء لدى طریق إعطائه فرصة كافیة لتسدید قیمة الشیك الصادر منه، من خلال 

المسحوب علیه، قابل للصرف و كاف لصرف قیمة الشیك الحقیقیة و هذا في آجال و إجراءات قانونیة 

.محددة

هي فرصة منحها المسحوب علیه، أي البنك أو المؤسسة المالیة للساحب لیودع في حسابه و   

.رصیدا كافیا لتغطیة قیمة الشیك الذي أصدره

من القانون التجاري 2مكرر525الجزائري فقد عرف التسویة في الفقرة الثانیة من المادة في المشرع 

یقصد بالتسویة منح إمكانیة لساحب الشیك بدو رصید لتكوین رصید كاف و متوفر لدى المسحوب :"بقوله 

.علیه ،من اجل تسویة عارض الدفع

  .56ص جع سابقسامیة معمري، مر -1
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و قد جاء على الشیك بدون رصید، و الملاحظ في تعریف المشرع لتسویة عوارض الدفع أنه ركز

من المادة نفسها وهو یخص الرصید الغیر الكافي معا وفي الحالتین 1بعد تعریف عارض الدفع في الفقرة 

یمكن تسویة هذا العارض فالمهم أن التسویة تتم بقیام الساحب بتوفیر رصید غیر كاف و متوفر لتغطیة 

.1قیمة الشیك

:الفرع الأول

:بتسویة الوضعإنذار الساحب

لمسحوب علیه، بمناسبة أول عارض ا یجب على":تقنین التجاريمن ال2مكرر526تنص المادة 

یوجه لساحب الشیك أمرا بالدفع لتسویة هذا العارض دفع لعدم وجود رصید أو عدم كفایة الرصید أن 

یوم كأجل ثاني لتسویة 20ثم تم منحه مهلة ،"ابتداء من تاریخ توجیه الأمرأیام 10خلال مهلة 

.4مكرر526وضعیته، وهو ما نصت علیه المادة 

:جل القانوني الأولالتسویة ضمن الأمرحلة:أولا

بإرسال )بنكا أو برید(فبمجرد حدوث عارض دفع بسبب قلة الرصید أو انعدامه فلیزم المسحوب علیه

ع العلم بالوصول، و ذلك في غضون الأربعة أیام العمل رسالة الأمر بالإیعاز برسالة موصى علیها م

من تعلیمة 18الموالیة لتاریخ تقدیم الشیك للمخالصة، یدعوه فیها لتسویة عارض الدفع، كما شددت المادة 

وجوب توجیه رسالة الأمر بالإیعاز لمصدر الشیك حتى ولو كان  :على 11-01بنك الجزائر رقم 

ساب المغلق بمثابة الحساب المنعدم من الرصید وهذا ما قررته المحكمة معتبرا ذلك الحالحساب مغلق 

أنه في حالة الحساب المغلق بسبب حجز قضائي أو :من نفس التعلیمة19العلیا، و قد أوضحت المادة 

معارضة إداریة فإن المسحوب علیه لا یلزم بتوجیه رسالة الأمر بالإیعاز إلا إذا كان رصید الحساب أقل 

.ة الشیكمن قیم

البنك بتوجیه للساحب أمرا لدفع لتسویة عوارض الدفع،   02مكرر526كما یلزم القانون بموجب المادة 

و ذلك لإعطاء ساحب الشیك فرصة لإمكانیة تسدید قیمة الشیك الصادر منه و هذا لتكوین مقابل وفاء 

الشیك الحقیقة لأن المشرع هنا عامل ساحب الشیك على أساس أنه مدین بدین عادي یتطلب كاف لقیمة 

21-20بوخمیس منى، مرجع السابق ص -1
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استعجالیه لسداد دینه، و علیه یتعین وقف تحریك الدعوى العمومیة وفقا لقانون الإجراءات إجراءات 

.الجزائیة إلى غایة التأكد من حصول التسویة في الآجال المحددة لها

مة العلیا إن إجراء عارض الدفع شرط ضروري و أساسي لتحریك الدعوى و نستنتج من قرار المحك

)الشیك(العمومیة في جریمة إصدار الشیك بدون رصید عند امتناع الساحب عن تنفیذ أمر لمسحوب علیه

.تسویة عارض الدفعالذي یقتضي 

أو جزئیا بمجرد حدوث عارض دفع بسبب انعدام الرصید كلیا 01-08من نظام 05و تلزم المادة 

.1إرسال أمر بالإیعاز للجهة المصدرة للشیك

:جل القانوني الثانيالأضمن التسویة مرحلة:ثانیا

دعوة الساحب لتسویة الوضعیة الخاصة بعارض الدفع 01-08من نفس النظام 06كما تلزم المادة 

أیام المحددة قانونا فإنه یترتب عن 10عدم التسویة خلال من خلال الأمر بالإیعاز و تنبیهه أنه في حالة 

  :ذلك

أو التي بحوزته أو بحوزة مفوضه، ما عدا تلك رد كل صیغ الشیكات التي لم تصدر بعد -

.أو شیكا مصادقة علیه)شیك الشباك(المتعلقة بالسحب 

ع غرامة التبرئة، لفائدة تنبیه الساحب بأنه لاستعادة إمكانیة إصدار الشیكات یتعین علیه دف-

.الخزینة العمومیة، بالإضافة لمبلغ الشیك غیر المسدد

أیام الأولى المحددة قانونا فإنه یتم إرسال نموذج آخر 10تسویة عارض الدفع في مدة في حالة عدم 

.یوم20لمصدر الشیك المتضمن تسویة وضعیته خلال 

لإجراء عارض الدفع في الآجال المحددة مجتمعة و في حالة امتثال الساحب الدائن لقیمة الشیك 

من ق مكرر526یوما، یعفى نهائیا من المساءلة الجنائیة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة  30وهي 

2ت الجزائري و لا یترتب علیه أیة مسؤولیة جزائیة أو مدنیة تبعیة أیضا

.47-46-45العمري عزوز، جرائم الواقعة على الشیك، مرجع السابق، -1

  .48-47ص ،نفسهالعمري عزوز، المرجع -2
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:الفرع الثاني

:إخطار مركزیة المستحقات الغیر المدفوعة

في  01- 08من النظام 4من القانون التجاري و المادة 1مكرر526یتم التصریح طبقا لنص المادة 

502غضون أربعة أیام العمل الموالیة لتاریخ تقدیم الشیك للوفاء مهما كان شكل هذا التقدیم طبقا للمادة 

اصة بمثابة تقدیم یعد التقدیم المادي للشیك إلى إحدى غرف المق":من القانون التجاري التي تنص

.یمكن أن یتم هذا  الشیك بأیة وسیلة تبادل إلكترونیة محددة و التنظیم المعمول به ."للوفاء

و قد سبقت الإشارة إلى أنه یمنع الساحب من إصدار الشیكات كإجراء وقائي لغایة تسویة عوارض 

من ألف دینار تدفع للخزینة بمائة دینار لكل قسط الدفع و تسدید غرامة التبرئة التي یحدد مقدارها 

لا یمكن للساحب استرجاع الحق في إصدار الشیكات، إلا إذا ثبت أنه سوى قیمة الشیك غیر العمومیة

.من قانون التجاري4مكرر526ذلك بتكوینه رصیدا كافیا طبقا لنص المادة و المدفوعة،   

بتبلیغ مركزیة عوارض الدفع باتخاذ إجراء المنع من الإصدار ضد الساحب یتعین على بنك الجزائر 

بالقائمة المعینة للممنوعین من أن یبلغ البنوك و الخزینة العمومیة و المصالح المالیة لبرید الجزائر 

ین على المسحوب أي تنص بتعی08/01من النظام  1فقرة  110استعمال دفتر الشیكات طبقا للمادة 

من القانون التجاري أن یصرح بدون تأخیر لدى مركزیة عوارض الدفع 7مكرر 526علیه طبقا للمادة 

جب على هذه بأي إجراء منع إصدار الشیكات تم اتخاذه ضد احد زبائنه و باتخاذ هذا الإجراء یتو 

:الهیئات

.القائمةالامتناع عن تسلیم دفتر الشیكات لكل زبون ورد اسمه في -

.مطالبة الزبون المعنى برد صیغ الشیكات التي تصدر بعد-

لى مساءلة البنك بالتعویض المدني و یؤدي الإخلال بهذا الالتزام من طرف المسحوب علیه إ-

15مكرر526لنص المادة بالتضامن مع صاحب الشیك بدون رصید بسبب عدم التسدید، وهذا تطبیقا 

.1تجاريمن القانون ال

رصید، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، تخصص حجاب هجیرة، وسائل الحد من جریمة إصدار شیك بدون -1

.38-37قانون أعمال، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة ،د ت، ص
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  :لثالفرع الثا

  عأثار عدم تسویة عوارض الدف

ینشىء امتناع البنك المسحوب علیه عن دفع قیمة الشیك إلى المستفید منه التزامین في ذمة طرفي 

الوفاء المذكورین، فبالنسبة، للمستفید یلتزم قانونا بإجراء الاحتجاج لعدم الوفاء خلال مدة التقدیم القانونیة 

للبنك المسحوب علیه، فقد ألزمه تحت طائلة سقوط حقه في الرجوع على الملتزمین بالشیك، أما بالنسبة 

بتسویة عارض الدفع و توقیع تدبیر المنع من إصدار التعدیل الأخیر لقانون التجاري بإطلاق إجراء الأمر 

شیكات، و إلى جانب ذلك، یعطي القانون للمستفید الحق في طلب شهادة عدم الدفع لمباشرة إجراءات 

:ة الوضع یترتب علیه آثارو علیه فإن عدم تسوی.1.التنفیذ ضد الساحب

:

:المنع من إصدار الشیكات:أولا

فرنسي نجد أن المشرع الجزائري قد لنصوص التشریع الجزائري و ذلك مقارنة مع التشریع الاستقراء 

عنى بتدابیر المنع البنكي من إصدار الشیك ،إلا انه أهمل النوع الآخر من المنع وهو المنع أو الحضر 

.الشیكات ، كما أن فعالیة هذا المنع لن تكون متحققة إلا بتجریم تجاوزه أو فرقهالقضائي من إصدار

وعلیه نص المشرع الجزائري على إجراء المنع البنكي لأول مرة و ذلك بعد التعدیل الجدید للقانون 

، فنص صراحة على حالات المنع و آثاره القانونیة و مدة سریانه ، حیث أكد أن 2005سنة التجاري 

المسحوب علیه یلتزم وجوب بمنع الساحب من إصدار الشیكات في حالة عدم جدوى التسویة المنصوص 

عشر شهر الموالي لعارض الدفع خالفة خلال ألاثنيو في حالة تكرار الم2مكرر 526علیها في المادة 

.3مكرر526حتى ولو تم تسویته ، وهو ما نصت علیه المادة 

سنوات ابتداء من 5إن المنع البنكي من إصدار الشیكات طبقا للتشریع الجزائري یظل قائما خلال 

تاریخ الأمر بالدفع إذا لم یقم بتسویة قیمة الشیك غیر المدفوع ، و بموجب الخطر أو المنع یتم حرمان 

یك دون قیدا أو من حقه في التعامل أو استعمال الشصاحب حساب لدى مؤسسة بنكیة أو هیئة مماثلة 

ضرورة :عبد الحق قریمس، مدى إمكانیة الجمع بین إجرائي تسلیم شهادة عدم الدفع و الأمر بتسویة عارض الدفع-1

التقنین التجاري، مقال في المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، كلیة الحقوق، من 536تعدیل المادة 

.94-93جامعة جیجل، ص 
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شرط خلال مدة معینة نتیجة الإخلال بالوفاء لعدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفایته و بهدف إجراء المنع 

البنكي من إصدار الشیكات لضمان توفیر مقابل الوفاء عند تقدیم الشیك تأمین للوفاء و حمایة للثقة في 

.هذا الصك

المنع البنكي و كذا كل الآثار القانونیة المترتبة علیه إذا كان المشرع الجزائري قد نص على إجراء

المشرع الفرنسي قد أكد على هذا الإجراء الخاص بحیث أن التقنین النقدي و المالي الفرنسي فإننا نجد أن 

و بصورة تلقائیة بكل خرق لحالة "وكیل الجمهوریة"قد أوجب البنك المركزي على ضرورة إخطار السید

131-86و هو ما جاءت به المادة,المنعL.لنقدي و المالي الفرنسيمن التقنین ا

فإن المشرع الجزائري و إن كان قد قرر مبدأ المتابعة الجزائیة للشخص و فیما یخص تدابیر المنع

على أن المنع من -02-05و بموجب القانون المعدلة11مكرر 526المعنوي ، فقد أكد في المادة 

الشركاء في الحساب المشترك یمتد إلى كامل الشركاء ، كما جاء في ر ضد أحد إصدار الشیكات المقر 

لحسابات موكله ما لم یكن ، إنه لا یفقد الممنوع من إصدار الشیكات صفته كوكیل12مكرر 526المادة 

هذا الأخیر موضوع نفس التدبیر، و لا یمتد إجراء المنع من إصدار الشیكات ضد شخص إلى وكلائه 

.فیما یتعلق بحساباتهم الخاص

وعلیه لا نجد مواد قانونیة ضمن أحكام القانون التجاري تنص على صلاحیة السلطة القضائیة في 

الذي یمكن لقاضي التحقیق اتخاذه ضد ا التدبیر السابق الإشارة إلیهإصدار الأمر بمنع الشیكات، ماعد

الشخص المعنوي و هو المنع من استعمال الشیكات و استعمال بطاقات الدفع و ذلك طبقا لمادة 

1.من قانون الإجراءات الجزائیة4مكرر 65

السلطة القضائیة الذي یتم إیقاعه على المحكوم علیه أي الساحب من طرف :یقصد بحظر القضائي

.لیس البنكیة و 

و بذلك أصبحت الهیئات القضائیة و البنكیة تتقاسمان سلطة الحظر و المنع من إصدار الشیكات و 

.إن اختلفت طبیعة و مدى هذا الردع باختلاف الهیئة التي توقعه

ھدایة بوعزة، التزامات البنك المسحوب علیھ بمناسبة عوارض الدفع في الشیك على ضوء الأحكام الجدیدة للقانونین 1
، جامعة و 113-90، ص ص، 01، العدد 12العلوم القانونیة و السیاسیة، المجلدالجزائري و الفرنسي، مقال في مجلة

ص 2021-04-28، تاریخ النشر 2021-02-18، تاریخ قبول النشر 2020-11-24، تاریخ الاستلام )الجزائر(2ھران
96-97.
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ذه العقوبة إذ للمحكمة إن تقضي به.إن ما یمیز نظام الحظر القضائي هو كونه اختیاریا أو جوازیا

الإضافیة أم لا، و على العكس من ذلك، جعل المشرع الحظر البنكي إلزامیا أو و جوبا، بحیث أن عدم 

قیام البنوك به قد یعرضها للمساءلة، باعتبار أن المؤسسات البنكیة هي أسبق المؤسسات و السلطات 

الجزاء أو الردع بالسرعة اللازمة  هذاإطلاعا على إخلال بالأداء أو الدفع وقت حدوثه و أقدر على إیقاع 

لحمایة الائتمان العام، خلافا للمحكمة التي تتقید بإجراءات قضائیة طویلة نوعا ما قد لا تتلاءم مع 

.الطبیعة الوقائیة للحظر

زیادة على ذلك فإن نطاق الحظر القضائي یعتبر أوسع من نطاق الحظر البنكي، فإذا كان نطاق 

یقتصر على إخلال صاحب الحساب أو وكیله بالوفاء بالشیك نتیجة عدم وجود تطبیق الحظر البنكي 

رصید كاف أو عدم وجوده نهائیا، فإن مجال تطبیق الحظر القضائي یتعدى الإخلال بالوفاء إلى حالات 

.1أخرى

:دفع غرامة التبرئة:ثانیا

فإنه حتى ترجع له دفاتر وضعیته البنكیة و قام بدفع قیمة الشیك،أما في حالة ما سوى الساحب

).غرامة التبرئة(الشیكات الخاصة به یجب أن یدفع ما سماه المشرع ب

یدفع حاصل هذه الغرامات إلى الخزینة .منهج أو جزء.د 1000ج لكل قسط من .د 100ب  تقدر

و  4مكرر526یوم تحسب ابتداء من تاریخ نهایة أجل الأمر بالدفع حسب المادتین 20و ذلك في أجل 

.52مكرر526المادة 

الأحكام الجدیدة للقانونین هدایة بوعزة، التزامات البنك المسحوب علیه بمناسبة عوارض الدفع في الشیك على ضوء -1

.100-99-98مرجع نفسه، صالجزائري و الفرنسي،

رسیوي لیلى، جرائم الشیك و آلیات مكافحتها، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر أكادیمي، المیدان -2

حقوق و العلوم السیاسیة، جامعة القانون العام للأعمال، كلیة ال:الحقوق، الشعبة العلوم القانونیة و الإداریة، التخصص

  .50ص  2013-2012قاصدي مرباح، ورقلة، 
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:انيالمطلب الث

خصوصیة جرائم الشیك من حیث المتابعة

أخضع المشرع الجزائري تطبیق نظام المتابعة في قضایا إصدار الشیك بدون رصید و ذلك عن 

تكون بالدعوى العمومیة ، فالمتابعة 1طریق إجراءات الأمر الجزائي، و أوجب توافرها في ملف القضیة 

ى بأي إجراء التي هي ضروریة لإمكان معاقبة الجاني، فلا عقوبة بدون الدعوى العمومیة فتبدأ تلك الدعو 

فتحریك الدعوى العمومیة إذن هو أول إجراء تقوم به النیابة العامة للمطالبة .أمام الجهات المختصة

مادة الأولى من قانون الإجراءات بتطبیق قانون العقوبات، أو الطرف المضرور وهو ما أشارت إلیه ال

جاء القضاء و الموظفون المعهود الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها و یباشرها ر :الجزائیة

للشروط المحددة هذه الدعوى طبقاكما یجوز للطرف المضرور أن یحرك إلیهم بها بمقتضى القانون، 

.2"في هذا القانون

مجموعة من الإجراءات تمارسها النیابة العامة باسم المجتمع أمام "و یمكن تعریفها أیضا على أنها 

الجریمة و نسبتها إلى مرتكبها و التي تنتهي بصدور حكم فاصل في القضاء المختص لإثبات وقوع 

".الموضوع یقضي بالجزاء المنصوص علیه قانونا

بمعنى أنها ذلك القلب الموجه من الدولة ممثلة في جهاز النیابة العامة إلى المحكمة بغرض توقیع 

.3على المتهم الذي ارتكب جریمة في حق المجتمعالعقاب 

:الفرع الأول

النیابة العامة

خریط محمد، نظام المتابعة عن طریق إجراءات الأمر الجزائي في القانون الجزائي، مقال في مجلة البحوث و -1

.348، ص 2الدراسات القانونیة و السیاسیة، العدد الثاني عشر، جامعة البلیدة

یات تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، عریوة عقیلة، آل-2

2019-2018تخصص قانون جنائي و علوم جنائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

  .5ص

القانون الجنائي و :الماستر في القانون، تخصصحموم زینة و بوعیاش جمیلة ، الدعوى العمومیة، مذكرة لنیل شهادة -3

  .6-4ص  2018- 2017وزو،-تیزي-العلوم الإجرامیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري
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متى توافرت الأركان القانونیة لجرائم الشیك جاز للنیابة العامة باعتبارها ممثلة المجتمع، أن تحرك 

ت إلیه المحكمة العلیا في أحدث الدعوى نیابة عنه، دون انتظار شكوى المجني علیه، و هذا ما ذهب

علیه لا تعد شرطا أولي للمتابعة التي تخضع لأحكام القانون العام المجنيإن شكوى :قراراتها بقواها

.ون الإجراءات الجزائریةالمنصوص علیه في قان

تقدیم شكوى من المتضرر فإذا علمت لا یشترط لتحریك الدعوى العمومیة وجوب:و جاء قرار آخر

ة على شكوى المضرور من هذه النیابة بالوقائع بإمكانها المبادرة إلى تحریك العمومیة دون أن متوقف

".الوقائع

المعدل و المتمم 20/12/2006المؤرخ في 23-06:غیر أن المشرع الجزائري في القانون رقم

، 37دون الإخلال بتطبیق أحكام المواد :"هامكرر التي جاء فی375لقانون العقوبات، أضاف نص المادة 

محكمة الوفاء بالشیك أو محكمة إقامة المستفید من من قانون الإجراءات الجزائیة تختص329، 40

الشیك، بالبحث و المتابعة و التحقیق و الحكم في الجرائم المنصوص علیها في المادتین 

".من هذا القانون و 374 3مكرر16

في جرائم الشیك، غیر ما یفید أن المشرع أن المشرع قد وسع من مجال الاختصاص المحلي  و هو

أننا نرى أن هذا النص الجدید قد یثیر مشاكل عدیدة فیما یخص تنازع الاختصاص إضافة إلى النصوص 

.القدیمة المحددة للقواعد العامة للاختصاص

تقوم بمباشرتها و التصرف فیها بالإحالة إلى ومتى حركت الدعوى العمومیة فإن النیابة العامة 

.1ئیةمحكمة الجنح وفقا لطرف الإحالة المحددة في قانون الإجراءات الجزا

:الاستدعاء المباشر:أولا

أن الواقعة المعروضة علیه توصف بأنها جنحة إذا تبین لوكیل الجمهوریة بعد الانتهاء من الاستدلال 

أي مانع إجرائي و ثبوت نسبتها إلى مرتكبیها ولا فائدة من التحقیق فیها في غیر حالة تلبس ولا یشوبها 

ة الجنح عن طریق الاستدعاء المباشر أو ما یسمى بالتكلیف بالحضور، و بالرجوع إلى أحالها على محكم

، نقلا من صبرینة مزیان بطاهر مزیان و محمد 2000-01-24و الثاني في 1999-09-27:قرار الأول بتاریخ-1

.63السابق، صجعر شیك بدون رصید، مر خلیل جلاب، جریمة إصدا

.64-63صبرینة مزیان بطاهر مزیان و محمد خلیل جلاب، مرجع نفسه،ص-
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من قانون الإجراءات الجزائیة نجدها لم تتطرق إلى بیان وضبط المقصود بالتكلیف 335نص المادة 

خلال  أحكام قوانین الإجراءات الجزائیة یمكن تحدید مفهومه و مضمونه لكن من بالحضور، 

تضمن ذكر الوقائع و تكییفها القانوني و النص الذي یجرمها استدعاء للحضور لجلسة المحكمة و ی:"بأنه

و یعاقب علیها و تحدید المحكمة التي تنظر في القضیة مع تحدید التاریخ و القاعة و ساعة افتتاح 

لجلسة، و تنبیه المتهم إلى أنه من حقه أن یستعین بمحام، و یتم تسلیمه عن طریق المحضر ا

وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة، و یترتب على إعلان ورقة التكلیف 439طبقا للمواد "القضائي

.بالحضور تحریك الدعوى العمومیة و دخولها في حوزة المحكمة

:الإخطار:ثانیا

عن التكلیف بالحضور و تستبدله بالإخطار، و له كیفیة خاصة في تسلیمه قد تستغني النیابة العامة 

و تلجأ إلى الإخطار في كثیر من الجنح من بینها جریمة إصدار شیك بدون رصید، وهو إجراء تقوم به 

التي ستتولى الفصل بهدف إحاطة المتهم علما بتاریخ الجلسة التي سیحاكم فیها و بعنوان و اسم المحكمة

و ما یلیها من ق إجراءات     334في موضوع التهمة المنسوبة إلیه، و قد أوجب المشرع في المادة 

الجزائیة أن یحتوي الاستدعاء على كل البیانات الجوهریة، و ما یمیز هذا الإجراء

حیة التي یمكنها عن التكلیف بالحضور أن وحده وكیل الجمهوریة یمكنه القیام بالإخطار دون الض

و یستغنى عن التكلیف )مكرر من القانون الإجراءات الجزائیة337(المباشرتكلیف المتهم بالحضور

ق إ ج  334بالحضور بالإخطار كورقة رسمیة، إذا حضر الشخص بإرادته إلى الجلسة طبقا لنص المادة 

تبعه  حضور الشخص الموجه إذا  الإخطار المسلم بمعرفة النیابة العامة، یغني عن التكلیف بالحضور"

علیه الإخطار بإرادته و شرط صحة المحاكمة أن یحضر المتهم، فإن لم یحضر وجب تكلیفه بالحضور 

.1"من قانون الإجراءات الجزائیة335وفقا لأحكام المادة 

.17-16عریوة عقیلة، آلیات تحریك الدعوى العمومیة، مرجع سابق، ص-1
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:الفرع الثاني

تحریك الدعوى العمومیة من طرف المضرور

یكون من حق الضحیة المعتدى علیه الذي یتولى الدفاع عن مصالحه بنفسه بواسطة ممثله فیقیم 

الدعوى المدنیة التبعیة فبطلب له الحكم بالتعویض عما یكون قد أصابه من ضرر في ماله أو جسمه أو 

.عرضه و شرفه

و إذا كانت القاعدة العامة في مجال تنظیم القضاء تتطلب أن یختص القضاء الجزائي بالفصل في 

دعاوى الجنایات و الجنح، و یتطلب أن یختص القضاء المدني بالفصل في دعاوى المعاملات و الحقوق 

عدة و نصت على أنه قد تضمنت استثناء لهذه القاالمدنیة فإن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائیة 

كما نصت .یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العامة أمام نفس الجهة القضائیة وفي وقت واحد

على أن تقبل الدعوى المدنیة عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادیة أو جسمانیة أو أدبیة مادامت 

.ناتجة مباشرة عن وقائع موضوع المتابعة الجزائیة

ان یمكن القول أن إجراءات الجزائیة بالدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیة بما فیها هذا و لما كل

.محكمة الجنایات تعتبر من الإجراءات الاستثنائیة الخارجة عن القاعدة العامة للاختصاص

بحیث یهتم قانون الإجراءات الجزائیة بالدعوى المدنیة و هي الدعوى الناشئة عن جریمة، هدفها 

الناتج عن الجریمة، ذلك أن الجریمة ینتج عنها ضرر خاص یصیب الشخص المتضرر الضرر تعویض 

منها و ینشأ له حقا في أن یطالب المعتدي بالتعویض، فیجوز له إقامتها أمام المحكمة الجزائیة بطریق 

.التبعیة للدعوى العمومیة

أو المسئول المدني عنه أمام فالدعوى المدنیة تعني حق المتضرر من الجریمة في مطالبة المتهم 

فیما تعني الدعوى المدنیة التبعیة، .نتیجة الجریمة التي ارتكبهاالقضاء الجزائي بجبر الضرر الذي لحقه 

.تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى العمومیة من حیث الإجراءات الخاضعة لها ومن حیث مصیرها

الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض من قانون الإجراءات الجزائیة، على أن 2نصت المادة 

شخصیا ضرر مباشرة من الجریمة و لا الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة یتعلق بكل  من أصابهم 

یترتب على التنازل عن الدعوى المدنیة إیقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومیة، مع مراعاة الحالات 
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قانون الإجراءات الجزائیة فیتبین من النص المذكور إذن، أن من 6من المادة 3المشار إلیها في الفقرة 

1.الضرر هو سبب الدعوى المدنیة و أن الضرر ینشأ عن فعل یعد جریمة سواء كانت جنایة أو جنحة

:الفرع الثالث

الجزاءات المقررة لجرائم الشیك بدون رصید

خاصة التجاریة، فقد خصه المشرع نظرا للدور الذي یؤدیه الشیك في إطار المعاملات الاقتصادیة و 

بحمایة لأنه یجري مجرى النقود و هو أداة وفاء، لأهمیته و خطورة الجرائم المتعلقة به فقد تطرق العقاب 

.على هذه الجرائم كل من قانون العقوبات و قانون التجاري

لیة الجزائیة و علیه قبل التطرق للحدیث عن الجزاءات المقررة یصوغنا الحدیث عمن یتحمل المسئو 

لا تؤثر في قیام الجنحة ولا یعتد بها إذ یتعین على فلا یعاقب جزائیا إلا الساحب، كما أن صفة الفاعل 

2.صاحب الشیك مهما كانت صفته أن یتحقق قبل إصدار الشیك من وجود الرصید الكافي

العقوبات المقررة في قانون العقوبات :أولا

العقوبات الأصلیة-1

و من ق ع هي جریمة إصدار الشیك بدون رصید 374المنصوص علیها في المادة الجرائم-أ

جریمة قبول أو تظهیر شیك دون رصید و جریمة إصدار شیك على سبیل الضمان و قبول أو تظهیر 

.مثل هذا الشیك

ق ع على عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة لا تقل عن قیمة 374تنص المادة 

.النقص في الرصیدمة الشیك أو قی

و الملاحظ على أن المشرع لم یعین قیمة الغرامة تعیینا دقیقا بل ربطه بمحل الجریمة وهي قیمة 

ج قصد صرفه، و د10000 الشیك أو قیمة النقص فیه، و مثالها لو زید أصدر شیك لفائدة عمر بمبلغ

دج و التي 10000الشیك لا یقابله رصید فإن العقوبة هنا غرامة لا تقل عن ظهر أن المبلغ المدون في 

78-77-76،سیف الدین عبد السلام، الحمایة القانونیة للتعامل بالشیك في التشریع الجزائري، مرجع سابق-1
.67العمري عزوز، الجرائم الواقعة على الشیك، مرجع السابق، ص -2
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هي قیمة الشیك، و لو أن نفس هذا الشیك تم تقدیمه للبنك و تبین أن الرصید في الحساب سوى 

  .دج3000عن قیمة دج، فإن العقوبة المالیة هنا تكون غرامة لا تقل 3000دج أي بنقص 7000

ق ع و المتمثلة في تزویر الشیك و قبول الشیك 375في المادة الجرائم المنصوص علیها- ب

الحبس من سنة إلى عشر سنوات، و بغرامة لا تقل عن قیمة :المزور، و یعاقب على هذه الجرائم ب

.الشیك أو قیمة النقص في الرصید

ق ع المتمثلة في استعمال الشیك المزور و یعاقب221الجریمة المنصوص علیها في المادة -ج

1علیها

دج كما یعاقب على 100.000إلى  20.000بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 

.2العقوبة المقررة للجریمة التامةالشروع في كل هذه الجرائم بنفس

:العقوبات التكمیلیة-2

قانون من 9ورد النص على العقوبات التكمیلیة التي یمكن تطبیقها على الشخص في أحكام المادة 

العقوبات و المتمثلة في الحجر القانوني و الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة 

تحدید الإقامة، المنع من الإقامة، المصادرة الجزئیة لأموال و المنع المؤقت من استعمال بطاقات الدفع، 

، سحب جواز السفر، نشر جدیدةتعلیق سحب رخصة السیاقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة 

.أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة

من قانون العقوبات لم ینص على توقیع العقوبات 374غیر أن المشرع الجزائري في أحكام المادة 

التكمیلیة غیر أنه یجوز للجهات القضائیة الحكم على الشخص المدان لارتكابه جنحة بالعقوبات التكمیلیة  

سنوات، 5ثلة في الحظر من استعمال  الشیكات أو استعمال بطاقات الدفع و ذلك لمدة الاختیاریة المتم

.68-العمري عزوز، الجرائم الواقعة على الشیك، مرجع السابق، ص-1

.767سعدي الربیع، جریمة الساحب للشیك و المستفید منه في ظل التعدیلات الجدیدة، مرجع السابق، ص-2
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بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة وفي حال الإخلال بهذا الحظر یعاقب الجاني 

.1من ق ع3مكرر16دج و هذا ما نصت علیه المادة 500.000دج إلى 100.000

:التجاريقانون الالعقوبات المقررة في :ثانیا

نظم المشرع الجزائري أحكام الشیك في الباب الثاني من قانون التجاري سواء فیما یتعلق بإجراءات 

إنشائه و صیغته وفي طرق طرحه للتداول و هذا باعتباره ورقة تجاریة، كما نص أیضا القانون التجاري 

:"من القانون التجاري 541دة الجزاءات في حال ارتكاب الجرائم المتعلقة بالشیك، فتنص الماعلى بعض 

من قانون العقوبات الحكم بالتجرید الكلي 375-374یمكن في جمیع الأحوال المشار إلیها في المادتین 

أو الجزئي من الحقوق المبینة في المادة الثامنة من قانون العقوبات في حالة العود یجب الحكم بذلك لمدة 

ع الأحوال على من ثبت إدانتهم الحكم بعقوبة حظر عشر سنوات و زیادة على ذلك یمكن في جمی

من قانون العقوبات فیما یخص 8، و الملاحظ على هذه المادة أنها تحیل إلى تطبیق المادة "قامةالإ

من قانون 541العقوبات التبعیة، غیر أن هذا النص تم إلغاءه لذا حبذ لو أن المشرع قام بتعدیل المادة 

التناسق بین النصوص القانونیة لأنه لا یمكن بأي حال من الأحوال تطبیق التجاري لإحداث انسجام و 

من قانون التجاري لكون النص المحال علیه ملغى، كما أنه یمكن الحكم على الجاني المدان 541المادة 

بجریمة إصدار الشیك بدون رصید بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة و یكون الحكم إلزامیا 

2.ق ت541و هذا ما نصت علیه المادة  لة العودفي حا

:تطبیق العقوبة:ثالثا

:إن تطبیق العقوبة تتمثل في تشدید العقوبة و تخفیف العقوبة

:تشدید العقوبة:1

ضد الدولة أو إحدى نص قانون العقوبات على ظروف مشددة و هي عندما ترتكب الجریمة 

علما أن المشرع لم 2مكرر382سنتین إلى عشر سنوات مؤسساتها حیث تكون عقوبة الحبس حینئذ من 

.یذكر الغرامة و قد یكون مجرد سهو

1
.768الربیع، مرجع السابق، ص سعدي-

.769سعدي الربیع، مرجع السابق، ص-
2

.2006دیسمبر 20المؤرخ في 06-23ملغاة بالقانون رقم 8المادة 
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في فقرتها الأولى المعدلة بموجب القانون المؤرخ في 542و نص القانون التجاري في المادة 

من 375-374على أن جرائم الشیك في مختلف صورها المنصوص علیها في المادتین 06/04/2005

.وبات تعتبر بالنسبة للصور كجریمة واحدةقانون العق

:تخفیف العقوبة:2

:ظرف التخفیف في جریمة إصدار الشیك بدون رصید و قبوله و التزویر و التقلید-

إن عقوبة جنحة إصدار الشیك بدون رصید فإن الأمر یختلف باعتبار أن هذه الجریمة ذات طبیعة 

خاصة من حیث أن العقوبة المسلطة على المتهم لا تخضع لقواعد العامة المتعلقة بظروف التخفیف و 

دار الشیك وقف التنفیذ خاصة عندما یتعلق الأمر بعقوبة الغرامة المحكوم بها على المتهم بجریمة إص

القاضي عندما یقتنع بتوفیر عناصر جریمة إصدار الشیك و بدون رصید، و من هنا یمكن القول أن 

یقضي بإدانة المتهم، فإنه یصبح ملزما و مجبر بحكم القانون أن یحكم على المتهم بالغرامة ضمن المبلغ 

لتجاري و هو أن لا یقل المبلغ من القانون ا538من قانون العقوبات أو المادة 374المحدد في المادة 

المحكوم عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص في الرصید و لیس للقاضي أیة سلطة تقدیریة في تخفیض 

من ق إ ج فیما یتعلق بظروف التخفیف ووقف 592من ق ع و المادة 53المبلغ، اعتمادا تطبیق المادة 

ق ع 374بس و عقوبة الغرامة المقررتین في المادة من جهة ثانیة بحسن التذكیر بأن عقوبة الح.التنفیذ

یجب الحكم بهما معا و لا مجال للحكم بإحداهما دون الأخرى حیث لا یجوز الحكم بالحبس دون الغرامة 

و تبقى إشكالیة تطبیق الظروف المخففة على باقي صور جرائم الشیك قائمة غیر .ولا الغرامة دون الحبس

من ق ع 53ق ت في صیاغتها الجدیدة التي تنص على إن المادة  540دة أننا نستخلص من تلاوة الما

في شیك بدون رصید و قبول الشیك بدون رصید، أنه بمفهوم مخالف لا تسري أحكام المادة تسري صور 

مكرر على باقي الصور مثل سحب الرصید بعد إصدار الشیك، منع المسحوب علیه من صرف 53

  .1ف374الشیك  المنصوص علیه في 

ق ع التي كرستها المحكمة العلیا 375و374و تبعا لذلك فإن الصور المنصوص علیها في المادة 

في ظل التشریع السابق و مؤداها عدم جواز تخفیف الغرامة، أما عقوبة الحبس فیجوز تخفیفها عملا 

.1ق ع 53بأحكام المادة 

.41-40رایس أسامة، عوارض الدفع في الشیك، مرجع السابق،ص-1
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:خاتمة

یث ظهر منها الشیك، السند لأمر، و البنوك في تعدد وسائل الدفع التقلیدیة حساهمت  

السفتجة، و في مرحلة ما حققت هذه الوسائل نجحا لكن درجات هذا النجاح بدأت تنخفض 

تعد هذه الوسائل ملائمة لتطورات العصر، لا من حیث  فلم. و الاحتیالبسبب حوادث الغش 

فكان من .ثقة بین البنك و عملائهالسرعة لا من حیث الفعالیة بل تسببت في حدوث أزمة

المنطقي أن یعتبر الحل إیجاد البدائل عنها في ظل التطور التكنولوجي و ظهور شبكة 

.الانترنیت توفر كل الأدوات و الإمكانیات لتحقیق ذلك

المیزة التنافسیة أحد و من هنا تنامت حدة المنافسة في السوق المصرفیة و أصبحت 

و أن التطورات التكنولوجیا التي ظهرت في .أهم العوامل استقطاب الزبائن و الاحتفاظ بهم

المجال البنكي ظهر اتجاهات جدیدة سواء من حیث الخدمات المقدمة للزبائن من بطاقات 

و من خلال طرق و أسالیب توزیعها من صرف إلى غیره من أجهزة ائتمانیة و غیرها، أ

.إلكترونیة، و الانتقال من العمل الورقي إلى العمل الإلكتروني

في الجزائر مرتبط فقط بتغییر و تحدیث الثقافة البنكیة و بالنسبة لتحدیث نظام الدفع 

حدیث وسائل الدفع لدى أفراد المجتمع و متعلق بجدیة على مدى القائمین على مشروع ت

.للوصول للتطورات الحاصلة في هذا المجال

وإن المعاملات لا تكون فقط في الجزائر و یمكن تسدید المعاملات في الخارج و التي 

تسمى بالتجارة الخارجیة و هي تلك التجارة التي تتولها مختلف دول العالم اهتماماتها نظرا ما 

تطویر اقتصادیات الدول عن طریق تحریك و تنشیط تلعبه هذه الأخیرة من دور بارز في 

العلاقات بین مختلف الأعوان الاقتصادیین المقیمین في دول مختلفة، و من أجل تسهیل و 

.تسریع هذه المبادلات تتدخل البنوك لتمویل مختلف عملیات التجاریة الخارجیة
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تطویر اقتصادها و أحد الركائز الأساسیة التي تعتمد علیها الدولة فيو تعد البنوك 

احتلال مكانة بالغة الأهمیة في مجال المبادلات التجاریة فهي جزء من المنشآت المالیة في 

المجتمع و تلعب دورا هاما في تمویل التجارة الخارجیة و الرفع من المستوى الاقتصاد 

غاء و و هو غیر قابل للإلعتماد المستنديالوطني و هذه التجارة یكون التعامل بها بالا

.المؤكد أنه ضمانات للمتعاملین

و كما أن إنهاض بالاقتصاد یكون أیضا بعمل البنوك و المؤسسات و كما تعمل على 

إنجاح سیاسیات الدول، هذا ما أدى بالجزائر إلى بناء نظام مصرفي یرتكز على البنوك التي 

یكفي وضع قواعد تعتبر محور الأساسي للحیاة الاقتصادیة، و لحمایة النظام المصرفي لا

لابد من وجود جهاز یقوم بالمراقبة قانونیة و آلیات تهدف إلى تنظیم المهنة المصرفیة، بل 

.هذا النشاط

و علیه تقوم اللجنة بالمراقبة مدى احترام البنوك لمختلف الأحكام التشریعیة و التنظیمیة 

عاینة الاخلالات والمنظمة للنشاط المصرفي، و تسهر على احترام حسن سیر المهنة و م

.المعاقبة علیها

و أن القانون یسمح باستعمال الشیك الذي یعتبر من أكثر الأوراق التجاریة شیوعا و 

انتشارا في التعامل و هذا راجع لأهمیته الكبیرة في تسهیل المعاملات المالیة، و لا یعتد 

لموضوعیة التي حددها بالشیك كورقة تجاریة إلا كان قد استلزم جمیع الشروط الشكلیة و ا

.المشرع في القانون التجاري و التي تمكنه من أداء وظیفته كأداة وفاء 

لوجود و غیر أن استعمال الشیك هناك من یستعمله بالاستعمالات السیئة و هذا نظرا 

عنصر العمد و إهمال الساحب و عدم اتخاذه الحیطة و الحذر من وجود أو عدم وجود 

إصداره للشیك فجعله جریمة شكلیة أو جریمة إهمال في بعض الرصید في حسابه عند
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عمدیة و أن القانون یعاقب علیها و یقوم لإرادة المشرع الذي جعلها جریمةالأحیان خلافا 

.بتوفیر حمایة الجزائیة لحاملي الشیك و المتعاملین به

بالشیكات على و رغم أن هناك عقوبة و حمایة إلا أن نلاحظ كثرة القضایا المتعلقة 

.مستوى المحاكم و هذا دلیل على عدم ردعیة الجزاءات المقررة لجرائم الشیك بصفة عامة

هذا و بإذن االله نكون قد ختمنا هذه المذكرة البسیطة و التي حاولنا من خلالها أن 

نحیط بكل ماله علاقة بوسائل الدفع و أنواعها و كذا الجرائم المتعلقة بالرصید، دون أن 

ندعي الكمال فما وفقنا فیه فمن االله و ما قصرنا فیه من أنفسنا فإن الكمال إلا الله عز و 

.جل
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، جامعة محمد 13، العدد 05مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة، المجلة  في

تاریخ ، 22.05.2020، بتاریخ القبول 31.01.2020بوضیاف، المسیلة، تاریخ الإرسال 

  .752-751ص  30.06.2020النشر، 

معیقات الواقع و ال-وسائل الدفع الإلكترونیة في النظام البنكي الجزائريسمیة عباسیة، . أ-3

 و الآفاق 

المستقبلیة، مقال في مجلة Issn1112-9255، العدد السادس، جامعة أم البواقي، الجزائر،

  .346ص 22/07/2016تاریخ القبول 24/11/2015الإنسانیة تاریخ التسلیم 
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  .د ص 2021مارس 25سند لأمر، مقال،  وذجشیماء الزناني، كیفیة كتابة نم-4

https://mqaall.com>عامة معلومات.

شریط حسین الأمین، فعالیة تسویق الخدمات المصرفیة على زیادة رضا الزبون، مقال -5

البحوث 2019Issn9752-09-10في مجلة ، جامعة المسیلة، الجزائر، تاریخ الإرسال 

المقال قبول 25/10/2019تاریخ إرسال المقال من أجل التعدیل الإداریة و الاقتصادیة 

  .23ص 13/12/2019للنشر

عمار مزیان، جریمة إصدار شیك بدون رصید وفقا للإصلاحات الجدیدة، مقال في مجلة -6

، 1الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد التاسع، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة

  .271-270-269ص.2016جوان 

إجرائي تسلیم شهادة عدم الدفع و الأمر عبد الحق قریمس، مدى إمكانیة الجمع بین -7

من التقنین التجاري، مقال في المجلة 536ضرورة تعدیل المادة :بتسویة عارض الدفع

ة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، د س الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسی

   .94-93ص

تزام البنوك و مكافحة تبییض غالي كحلة و سلیماني صبرینة، السریة المصرفیة بین ال-8

-2، مقال في مجلة حقوق الإنسان و الحریات العامة، جامعة وهران"دراسة مقارنة"الأموال 

تاریخ النشر 06/04/2020تاریخ القبول 31/10/2019الجزائر، تاریخ الاستلام 

  .54ص 16/09/2020

عدد ، مقال في مجلة قدة حبیبة، مفهوم عملیة التحویل المصرفي و طبیعتها القانونیة-9

  .35ص 2014معة مرباح ورقلة، جانفي، العاشر، جا

مستاري عادل، اللجنة المصرفیة و دورها في الرقابة على /نسیغة فیصل و أ د.د-10

، مقال في مجلة الباحث 11-03التعاملات المالیة في ظل القانون المتعلق بالنقد و القرض 

  .197ص 2018، بسكرة، 200-194، ص 03لعدد ، ا05لدراسات الأكادیمیة، المجلد
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هدایة بوعزة، التزامات البنك المسحوب علیه بمناسبة عوارض الدفع في الشیك على -11

و  ضوء الأحكام الجدیدة للقانونین الجزائري و الفرنسي، مقال في مجلة العلوم القانونیة

اریخ الجزائر، ت2، جامعة وهران113-90، ص ص،01، العدد12السیاسیة، المجلد

28/04/2021تاریخ النشر 18/02/2021تاریخ قبول النشر 24/11/2020الاستلام 

 .100-99- 98-97-96ص

IV-النصوص القانونية:

سبتمبر، یتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم 26المؤرخ في 59-75القانون رقم -1

.2015سبتمبر سنة  30في  المؤرخ20-15لاسیما رقم 

، یتعلق بالنقد و القرض، الجریدة 2003أوت  26المؤرخ في 11-03الأمر رقم -2

  .2003أوت  27، الصادر في 52الرسمیة العدد 

، 1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66الأمر رقم -3

.الذي یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم

سنة یونیو 8الموافق في 1386صفر عام 18المؤرخ في 156-66الأمر رقم -4

.، الذي یتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم1966

، المتعلق 2008ینایر 20الموافق 1429محرم عام 12مؤرخ في 01-08نظام رقم  -5

.بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون  رصید و مكافحتها

.المتعلقة بتوجیه رسالة الأمر بالإیعاز11-01تعلیمة بنك الجزائر رقم -6

V- الملتقيات:

صالح إلیاس، مستقبل وسائل الدفع التقلیدیة في ظل وجود الوسائل الدفع الحدیثة، الملتقى -

العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائریة، و إشكالیة اعتماد التجارة 

  .3ص سیدي بلعباس-تجارة دولیةعرض –الإلكترونیة في الجزائر 
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VI-الدروس:

فرج شعبان، العملیات المصرفیة و إدارة المخاطر، دروس موجهة لطلبة ماستر، . د-1

اقتصادیات المالیة و البنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة و -النقود و مالیة:تخصصات

.2014-2013التجاریة و علوم التسییر، جامعة البویرة، 

.ول العملیات المصرفیة، المحاضرة الأولى، جامعة بجایةإسماعیل، عمومیات تحقشام -2

http ://elerning.univ-djelfa.dz>ressource>view

كوادري صمت جوهر، قانون الإجراءات الجزائیة، دروس مقدمة للسنة الثانیة لیسانس، -3

.كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، بالشلف

VII-موقع الإنترنيت:

-journal dunet. france/busines/ dictionnaire-économique-et financier

/1199197 -moyen de paiement-définition-traduction.



:الفهرس

71

:الفهرس

4-1:مقدمة

:الفصل الأول

مفهوم وسائل الدفع و علاقتها بالبنوك

5

6مفهوم وسائل الدفع:المبحث الأول

6تعریف وسائل الدفع:المطلب الأول

7التشریع الجزائريتعریف وسائل الدفع في :الفرع الأول

-8مراحل تطور وسائل الدفع:الفرع الثاني

10

10أنواع وسائل الدفع:الثانيالمطلب 

11وسائل الدفع التقلیدیة:الفرع الأول

11السفتجة: أولا

11الشیك:ثانیا

12سند لأمر:ثالثا

13التحویلات المصرفیة:رابعا

14وسائل الدفع الحدیثة:الفرع الثاني

14معنى وسائل الدفع الحدیثة: أولا

15الحدیثةأشكال وسائل الدفع :ثانیا

15بطاقة الائتمان-1

16بطاقة آماكس-2

16بطاقة الفیزا-أ

16ماستر كارد-ب

16بطاقة أمریكان إكسبریس-ج

17وسائل الدفع الدولیة:الفرع الثالث

17الاعتماد المستندي: أولا
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18أطراف الاعتماد المستندي:ثانیا

18المستورد-1

18البنك فاتح الاعتماد-2

18المستفید-3

18البنك المراسل-4

19بوسائل الدفعلبنوكاعلاقة : المبحث الثاني

19علاقة البنوك بوسائل الدفع في مجال المعاملات المصرفیة:المطلب الأول

-20منح القروض:الفرع الأول

21

21تلقي الودائع و فتح الحسابات البنكیة:الفرع الثاني

-21تلقي الودائع: أولا

22

22فتح الحسابات البنكیة:ثانیا

22المبادئ التي تحكم العملیات المصرفیة:المطلب الثاني

23السریة المصرفیة و حسن المعاملة:الفرع الأول

23السریة المصرفیة :أولا

23حسن المعاملة :ثانیا

24الراحة و السرعة و كثرة الفروع:الفرع الثاني

و السرعةالراحة:أولا

كثرة الفروع:ثانیا

24-

25

:الفصل الثاني

فاعلية البنوك في إدارة وسائل الدفع

26

27و الجزائیة المتعلقة بوسائل الدفعالإجراءات الإداریة:المبحث الأول

27لرقابة و الجهاز المكلف بهاا :لالمطلب الأو 
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28أشكال الرقابة:الفرع الأول

28السابقةالرقابة : أولا

-28الرقابة أثناء التنفیذ:ثانیا

29

29الرقابة اللاحقة للتنفیذ:ثالثا

30المكلف بالتنفیذالجهاز :لثانياالفرع 

30اللجنة المصرفیة : أولا

31طریقة عمل اللجنة المصرفیة:ثانیا

32الإجراءات الجزائیة:الثانيالمطلب 

-32الشیك دون رصیدتعریف جریمة إصدار :الفرع الأول

33

33أركان الجریمة: أولا

34الركن الشرعي-1

34الركن المادي-2

35عدم وجود رصید-أ

35عدم وجود رصید قائم أو قابل للصرف*

35استیراد الرصید كله أو بعضه بعد إصدار الشیك*

36المحل-ب

36مسألة الشروع- ج 

36مسألة الاشتراك-د

37المعنوي الركن -3

38أو تظهیرهقبول الشیك :ثانیا

38قبول الشیك-1

38إصدار الشیك دون رصید-أ

38قبول الشیك دون رصید-ب
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39تظهیر الشك-2

39التظهیر الناقل للملكیة-أ

40التظهیر التوكیلي-ب

40الجرائم المرتبطة بتغییر حقیقة الشیك:الفرع الثاني

40التقلید: أولا

41التزویر:ثانیا

41قبول استعمال الشیك مزور و استعماله:ثالثا

42خصوصیة جرائم الشیك من حیث الإجراءات المصرفیة:المبحث الثاني

43إجراءات عوارض الدفع:المطلب الأول

43إنذار الساحب لتسویة الوضع:الفرع الأول

-43مرحلة التسویة ضمن الآجل القانوني الأول: أولا

44

-44مرحلة التسویة ضمن الآجل القانوني الثاني:ثانیا

45

45المستحقات غیر المدفوعةإخطار مركزیة :الفرع الثاني

46آثار عدم تسویة عوارض الدفع :الفرع الثالث

-47المنع من إصدار الشیكات: أولا

48

49دفع غرامة التبرئة :ثانیا

-49خصوصیة جرائم الشیك من حیث المتابعة:الثانيالمطلب

50
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-50النیابة العامة:الفرع الأول

51

51الاستدعاء المباشر : أولا

52الإخطار :ثانیا

-52تحریك الدعوى العمومیة من طرف المضرور:الفرع الثاني

53

54الجزاءات المقررة لجرائم الشیك:الفرع الثالث

54العقوبات المقررة في قانون العقوبات : أولا

-54العقوبات الأصلیة-1

55

55العقوبات التكمیلیة-2

-55العقوبات المقررة في قانون التجاري:ثانیا

56

56تطبیق العقوبة:ثالثا

56تشدید العقوبة-1

57تخفیف العقوبة-2

-58الخاتمة
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